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 مشروع

 مجلس الوزراء قرار رئيس 

 9201( لسنة     رقم )  

  التأمين الموحد بشأن مشروع قانون تنظيم 

 مجلس الوزراءرئيس 
 طلاع على الدستور؛لإبعد ا

 وعلى قانون العقوبات؛

 وعلى القانون المدني؛

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

انية )المجترات( الصادر بالقانون الثروة الحيوقانون إنشاء صندوق التأمين على وعلى 

 ،1959لسنة  228رقم 

 ،1975لسنة  54رقم الصادر بالقانون قانون صناديق التأمين الخاصة على و

على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية و

 ؛1981( لسنة 159الصادر بالقانون رقم )وشركات الشخص الواحد المحدودة 

لسنة  10مصر الصادر بالقانون رقم  فيوعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين 

 ؛1981

 ؛1992( لسنة 95وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم )

( لسنة 27رقم )الصادر بالقانون  والتجاريةالمدنية قانون التحكيم في المواد  وعلى

 ؛1994

 ؛1999( لسنة 17نون رقم )وعلى قانون التجارة الصادر بالقا

( لسنة 88وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم )

 ؛2003

الصادر  تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفيةقانون وعلى 

 ؛2009( لسنة 10) بالقانون رقم

( لسنة 141رقم )صادر بالقانون ال تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغرقانون وعلى 

 ؛2014

تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وعلى قانون 

 ، 2017لسنة  70الصادر بالقانون رقم 

  ، ميبشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخص 2018لسنة  176وعلى القانون رقم 

 فيبإنشاء مركز للتحكيم والتسوية  2019لسنة  335رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية 

 ية،المصرفالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير 

 وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
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 ررــــــق

 تي نصه، يقدم إلى مجلس النواب لآالقانون ا مشروع

 

 )المادة الأولى(

دمات، ويكون للهيئة خمن  االتأمين وما يرتبط بهأنشطة تسري أحكام القانون المرافق على 

 ختصاص بالتأسيس والترخيص للمنشئات المخاطبة بأحكام القانون المرافق.دون غيرها الإ

 )المادة الثانية( 

 72، والقانون رقم 1981( لسنة 10، والقانون رقم )1975لسنة  54ن رقم لغي كل من القانوي  

، ونصوص 1959لسنة  228قانون رقم ال( من 16، وتلغى أحكام كل من المادة )2007لسنة 
لسنة  131( من التقنين المدني المصري الصادر بالقانون رقم 771( إلى )747)من المواد 

 القانون المرافق. حكم يخالف أحكام كما ي لغى كل، 1948

 ة(لث)المادة الثا 

قتصادية لإتختص المحاكم ا الدولة،فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس 

بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات 

لجرائم المنصوص عليها في القانون التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن ا

 المرافق.
 )المادة الرابعة(

تسري على الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات 

لسنة  159القانون رقم وشركات الشخص الواحد الصادر بمحدودة والشركات ذات المسئولية ال

 .1999لسنة  17وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم  1981

 الخامسة()المادة 

خلال سنة من على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه 

المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات  تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه

 به. من تاريخ العمل

 (سادسة)المادة ال

 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ،الرسميةينشر هذا القانون في الجريدة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 م( 2019فق سنة .  )المواهــ 1440سنة   في مجلس الوزراءصدر برئاسة 

 مجلس الوزراءرئيس 

 ليد / مصطفى مدبو                                                                                        
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  التأمين الموحد مشروع قانون تنظيم 

 الباب الأول

 أحكام عامة 

 ( تعريفات1مادة )

 : نهاالية المعنى المبين قرين كل مبالكلمات والعبارات الت في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد" 

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي  " التأمين:عقد 
ى عوض مالي آخر في حالة وقوع أو إيرادا مرتبا أو أمبلغاً من المال  لصالحهاشترط التأمين 

ة مالي اتدفعأو أية  أقساط دورية أوعقد وذلك نظير قسط الحادث أو تحقق الخطر المبين بال
 ." أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

 إعادة التأمين: 

عن  من(المؤ بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني وهو شركة التأمين ) يلتزم عقد" 
 لطرفا لتزامإ مقابل فيكل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي وذلك 

  التأمين ".الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد 

 ." الهيئة العامة للرقابة المالية" الهيئة:

  التكافلي:التأمين عقد 

يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار  عقد" 
ا يؤدّي إلى بم« شتراكالإ» سبيل التبرع يسمّىمعينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على 

يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون « صندوق المشتركين»تكوين صندوق يسمّى 
ات حساب المتضمنةالتأمين التكافلي  شركةبشكل تامّ عن حسابات  هذا الصندوق منفصلاً 

 " المساهمين.
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  التكافلي:مجال التأمين  فيالفائض التأمينى 

والإيرادات الأخرى المتعلقة ( وعوائدها )المؤمن لهمأقساط المشتركين صافي هو ما تبقى من "
 نيةالمدفوعة والمخصصات الفالتعويضات صافي بعد خصم جميع المصروفات و بوثائق التأمين 

 ".خلال السنة

 الصغر:  متناهيالتأمين 

ية متناهيستهدف ذوى الدخول  تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة نوع كل" 
د لها وبح مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون في الصغر

  تزيدلاألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة  مائتيأقصى للتغطية مبلغ 
 .  قانون "الالفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا  فيوذلك  ،%25 لىع

 عمليات تكوين الأموال:

يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط  ماليكون الغرض منها تكوين  التيالعمليات "
 ."حتمالات الحياة أو الوفاةإدورية دون أن يرتبط ذلك ب

  المساهم الرئيسي:

قوق فأكثر من رأس مال الشركة أو ح % 10يساهم بنسبة  عتباري،إشخص طبيعي أو "هو كل 
التصويت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف 

 المرتبطة ".

 صندوق التأمين الخـاص:

أخرى  جتماعيةإمن أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صـــــــــلة  بين مجموعةكل نظام " 
 تمد من الهيئة أن تؤدىالمع الأســـاســـيويكون الغرض منه وفقاً لنظامه  مالرأس  بغيريتألف و 

أو  طوفقاً للضــــواب جتماعيةإإلى أعضــــائه أو المســــتفيدين منه تعويضــــات أو مزايا تأمينية أو 
 الهيئة ".صدرها مجلس إدارة ي التيالمعايير 
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  المحددة:نظــام المزايا 

لصندوق ل الماليكتوارية للمركز إالنظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفاً من خلال دراسة " 
تمويل اللازمة ل شتراكاتالإويتم تحديد ومراجعة والموارد بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا 

 ". الميزة التأمينية دورياً بما يكفل التوازن الإكتواري للنظام

 المحددة: شتراكات نظام الإ

هاية لحياة حتى نؤدى فيه الميزة التأمينية في حاله الوفاة أو البقاء على قيد ا" هو النظام ت
 . "ندوق يحققها الص التي ستثماراتالإبالصندوق ويستفيد المشترك كذلك بنسبة من  شتراكالإ

  المختلط:النظام 

  ."الذي يجمع بين نظامي المزايا المحددة والاشتراكات المحددة القائم النظام هو " 

   الاكتـوارى:الفائـض 

ل للصندوق والمعد من قب الماليكتوارية للمركز ة الإ تظهره الدراس الذيالفائض عبارة عن هو " 
 ." الهيئةمن مرخص له مسجل و خبير إكتوارى 

 (:2مادة )

 القانون:" يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا 

 الآتية:أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع 

 تأمينات الحياة.  (1)
 الأجل.تأمينات الحوادث الشخصية طويلة   (2)
 التأمين الطبي طويل الأجل. (3)
 تأمين دفعات التقاعد. (4)
 عمليات تكوين الأموال. (5)
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 الآتية:ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتشمل الفروع 

 به.التأمين من أخطار الحريق والأخطار المرتبطة  (1)
التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات  (2)

 لمتعلقة بها.ا
 التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. (3)
 التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها. (4)
 بها.على المركبات والمسئوليات المتعلقة  التكميليالتأمين  (5)
  ع.النقل السري مركباتنية الناشئة عن حوادث التأمين الإجباري عن المسئولية المد (6)
 به.وتأمينات المسئوليات المتعلقة  على الأخطار الهندسيةالتأمين  (7)
 به. المتعلقةتأمينات البترول والمسئوليات  (8)
 تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها. (9)
 التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات. (10)
 لسداد.االتأمين ضد مخاطر عدم  (11)
 التأمين الطبي قصير الأجل. (12)
 والأخطار المرتبطة بها. التأمينات الزراعية ( 13)    

 يرتبط به من أنشطة.وما  بنوعيه لمتخصصا الطبيالتأمين  ثالثاً:

 الصغر. متناهي التأمين رابعاً:

وفقاً لك وذ التكافليوللهيئة أن ترخص بممارسة أياً من تلك الأنواع السابقة بأسلوب التأمين 
     القانون.هذا  فيللأحكام الواردة 

أحد فروع التأمين وذلك وفقاً  فيبإنشاء شركات تأمين متخصصة كما يكون لها أن ترخص 
لا يقل رأس مالها عن الحد الوارد وعلى أللقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة 

 بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
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جلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث ويصدر عن م
 الشخصية طويلة وقصيرة الأجل.

 ".أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروعها  كما يكون له

 (:3مادة رقم )

 من:" يتكون قطاع التأمين  

عادة التأمين   :وهيأولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وا 

عادة التأمينشركات التأمين  -  .وا 
عادة التأمين التكافلي. التكافليشركات التأمين  -  وا 
 المتخصصة. الطبيشركات التأمين  -
 شركات التأمين متناهية الصغر. -
 مجمعات التأمين. -
  الحكومية. التأمين صناديق -
 الخاصة.صناديق التأمين  -

 نشطة المرتبطة بالتأمين:لأ ثانياً: المهن وا

 . ونكتواريالخبراء الإ  -1
 . ستشاريينلإا خبراء التأمين -2
 ضرارالأخطار ومعاينة وتقدير الأ خبراء تقييم -3
عادة و   -4  التأمين.سطاء التأمين وا 
 .التأمين الطبيبرامج إدارة  شركات-5

 ومكاتب التمثيل:والأجهزة المعاونة  تحاداتالإ ثالثاً: 

 لتأمين.لشركات ا المصري تحادلإ ا -1
 التأمين.بالمهن المرتبطة  تحاداتإ -2
 ( من هذا القانون.184الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة ) -3
 ت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.آمكاتب تمثيل منش -4
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بات خرى وفقاً لمتطلأو خدمات تأمين أأنشطة  الترخيص بأيلمجلس إدارة الهيئة الموافقة على و 
وع ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوعلى  يير والقواعد التي يقررهاوذلك كله وفقا للمعا السوق

 ". عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة

 (:4)مادة رقم 

ولها في  ،بهنشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة الهيئة بالإشراف والرقابة على " تختص 
 سبيل ذلك على وجه الخصوص:

ن التي تمارس نشاط التأمين والمه عتباريةلإوالرقابة على الأشخاص الطبيعية الإشراف وا (أ)
 .بهوالأنشطة المرتبطة 

القرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن و  حإصدار اللوائ (ب)
عادة القيد   يفلك وذبينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وا 

 الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  التيضوء معايير الملاءة المالية والقواعد والإجراءات 
 .بهوضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة  (ج)
 .والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها الحوكمة،ومتطلبات وضع قواعد  (د)
 وضع معايير الملاءة المالية. (ه)
 ونقل وغلق الفروع. إصدار ضوابط فتح (و)
عادة التأمين  (ز) إصدار ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وا 

وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، بمراعاة تلك الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال 
 وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات نالمتعامليوضع الضوابط اللازمة لحماية  (ح)
  والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ئل تكنولوجيا وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسا (ط)
على القرارات  صويتومجالس الإدارة والت العامةنعقاد الجمعيات المعلومات في مجال إ

 الصادرة عنهما.
قة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على وضع القواعد المتعل (ي)

 تنشئها. التي لتزاماتلإ باالإخلال 
عادة التأمين وصناديق التأمين ستثمارإوضع قواعد وضوابط  (ك)  .أموال شركات التأمين وا 
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 نماذج وشروط وثائق التأمين. عتمادإتنظيم  (ل)
ن التي تمارس نشاط التأمي ريةعتباوالإفحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية  (م)

بداء و والمهن   فيها. الرأيالأنشطة المرتبطة به وا 
 إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته. (ن)
 المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزامياً. اقتراح (س)
ليات وقواعد التحول آار تعزيز مفهوم الشمول المالي بما يشمله من إقر  فيالمساهمة  (ع)

 .التأمينتوسيع قاعدة المستفيدين من  علىوالعمل  الرقمي
ة نشاط التأمين والأنشط فيالمشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين  (ف)

 المرتبطة به.
 .ئتمانيلا ا ستعلاملاانظام  فيوضع قواعد المشاركة  (ص)
شراف والرقابة على التأمين على المستوى توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإ (ق)

 والدولي. الإقليمي
 التأمين.الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشاط  لدىتمثيل الدولة  (ر)
 دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين. (ش)

 ."تنفيذاً له لقرارات الصادرة ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وا اتخاذ

  (:5)مادة 

جمهورية مصــــــــر العربية بالذات أو  فيأن يزاول  عتباريإأو  طبيعيشــــــــخص  لأي" لا يجوز 
 نونيالقاكان النظام  أي نشـــاط يتصـــل بالتأمين أو المهن والأنشـــطة المرتبطة به أياً  اســـطةبالو 

 ".ة المنشأ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئ

 (: 6مادة )

لتزم كافة الأشخاص " دون الإخلال بمبادئ التأمين ومتطلبات مزاولة العملية التأمينية ، ي
عتباريين الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة والمخاطبين بأحكام هذا القانون الطبيعيين والإ

ن أو ععملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم بيانات بالمحافظة على السرية التامة ل
 ستثناءابهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك معاملاتهم إلى الغير بدون موافقت

الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات 
ات ، وعلى شركالائتماني  ستعلاملااالقضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو 

 .  بأحكام هذه المادة " لتزاملا االتأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل 
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 (: 7مادة )

ستندات مال أو " على كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يثبتوا فيما يصدر عنهم من الأوراق
 "النشاطة اولرقم وتاريخ الترخيص الصادر لهم من الهيئة بمز و الشركةشعار رقمية الوثائق الأو 

 الثانيالباب 

عادة التأمين   منشآت التأمين وا 

 الفصل الأول 

  التأسيس والترخيص ونقل الملكية

 أحكام عامة 

 (:8مادة )

 توافر الشروط التي القانون،فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا  يشترط" 
  الخصوص:وعلى أن تتضمن على وجه  الهيئة،يضعها مجلس إدارة 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء  – 1
 بعقوبة جناية أو التأسيس،مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب 

 في إحدىبعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية 
قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة  الجرائم المنصوص عليها في

المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد 
 اعتباره.رد إليه 

 .الأهليةيقوم به عارض من عوارض  ألا-2

 .السمعةيتوافر لديه النزاهة وحسن  أن-3

 ."كاملة ية أن يكون متمتعا بحقوقه المدن-4
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 (:9مادة )

ده النموذج الذى تع الهيئة على القانون إلى" تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا 
 الهيئة.تحددها  التيبه الأوراق  الهيئة مرفقاً 

ب ملف ويكون لكل طل منها،ود كل لتاريخ ور  التأسيس وفقاً وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات 
 إجراءات.تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من  روني(إليكت/  )ورقىخاص 

ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة 
 : هاعلى ضوء المستندات المقدمة ومنومالية لدراسة طلبات التأسيس تضم عناصر فنية وقانونية 

وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام  للشركة يةقتصادلاوادراسة الجدوى الفنية  -1
 الطلب.والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة  بمزاولتها،

ل مقابمائتان وخمسون ألف جنيه  زلا يجاويحدده مجلس إدارة الهيئة بما مبلغ سداد  -2
ومائة ألف جنيه  التأمين،أو إعادة فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين  مصروفات

 الشركات.من لغيرها 
 تي:لآاوللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناءً على دراستها في ضوء 

 جديدة.مدى حاجة السوق إلى شركة  -1
من خلال طرح منتجات تأمين سيما  السوق،تلبية احتياجات  فيمدى مساهمة الشركة  -2

 ويق غير تقليدية أو التوسعليات تسآجديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة 
 جديدة.ق طانم في
الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقاً لأفضل الممارسات  مؤسسيخبرة وكفاءة  -3

 المجال.هذا  في
لب الحصول ة بطكوتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشر 

ثة أشهر إضافية بناءً على طلب مسبب من وللهيئة مد تلك الفترة لثلا  الترخيص،على 
 ."المؤسسين
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 (:01مادة )

من الخدمات المرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص  يجوز مزاولة النشاط التأمينى أو أياً  " لا
 الغرض.بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا 

قديم على الأكثر من تاريخ ت يوماً ثلاثين وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال  
ئة لهذا الهي تخصصه الذي الإلكترونينشر هذا القرار على الموقع ويُ  إليها،الأوراق مستوفاة 

مزاولة  يفولا يجوز للشركة أن تبدأ  لذلك،السجل المعد  فيالغرض وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة 
كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من  ط،النشاأعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة 

 بها.فروع التأمين غير الفروع المرخص لها 

ويقع باطلاً كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين 
 نيتهم.إلا إذا ثبت سوء 

منه أمام لجنة  ويكون التظلم مسبباً،وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار 
 من هذا القانون. (129)التظلمات المنصوص عليها بالمادة 

جراءات رسوم منح الترخيص بما لا  لرسوم يجاوز ا ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قراراً بقواعد وا 
 الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.

 التسجيل.ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات  

يجوز و  ترخيص،رئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون لو 
 ".تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري  الذيأن يتضمن قرار الوقف غلق المكان 

 (:11مادة )

جلس توافر الشروط التي يضعها م السابقة،لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة  شترط" يُ 
 يلي:ارة الهيئة وعلى الأخص ما إد
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رأس مالها المصدر  وألا يقل مصرية، مساهمة شركةيكون طالب الترخيص أن  -1
وبما لا يقل عن الحد الوارد  الهيئة،يقرره مجلس إدارة  الذيوالمدفوع عن الحد 
 نوع الشركة وغرضها. بحسب-بأحكام هذا القانون 

 –أو الخدمات أو المهن نية الأنشطة التأميأحد  على الشركة غرض يقتصر أن -2
 بأحكام هذا القانون. الواردة-بحسب الأحوال 

 %50عن  للا تقبنسبة  عتباريةإالشركة أشخاص  مؤسسيأن يكون من ضمن  -3
من  %25وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن  الشركة،من رأس مال 

 الشركة.رأس مال 
 برة والكفاءة اللازمة لعملها على النحوأن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخ -4

 الهيئة.ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الذي 
المعلومات  وأنظمة التكنولوجية والبنية التجهيزات الشركة لدى يتوافر أن -5

 .تحددها الهيئة التياً للمتطلبات وفق النشاط لمباشرة اللازمة
 يالتراكمأسلوب التصويت  ستخداماكة على وجوب للشر  الأساسيأن ينص النظام  -6

في عضوية مجلس  النسبيفي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل 
 ذلك.الإدارة كلما أمكن 

دارة وحوكمة الشركة  -7  ستراتيجيةلإواكفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وا 
 شئونه.تصريف  فيينوى إتباعها  التيوالسياسة 

العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على لتزام ببدء لإ ا-8        
 لتياضوء المبررات  فيويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك  الترخيص،

  .الهيئةوتقبلها تقدمها الشركة 

عادة  هيئة قدم موافاة اليلزم بالإضافة لما ت التأمين،على أنه يلزم بالنسبة لشركات التأمين وا 
  بالآتي:

تثبت أن الشركة قد أودعت  المصري المركزيشهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك   -1
ع عن كل فرع من فرو  مصريمصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه  فيلديه 

يع هذه ممزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لج فيترغب الشركة  التيالتأمين 
 هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة. فيالفروع، ولا يجوز للشركة التصرف 
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 يالنوعية الذرسم تسجيل قدره عشرون ألف جنيهاً عن كل فرع من فروع التأمين  سداد-2
 مزاولته. فيترغب الشركة 

 تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها التيالوثائق  نماذج-3
 بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.

لى البند أولاً من الفقرة الأو  فيفإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها 
 فيجب ان يرفق بهذه الوثائق: القانون،( من هذا 2من المادة )

سجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس ال فيكتواريين المقيدين شهادة من أحد الخبراء الإ  )أ(
 للتنفيذ.تخولها الوثائق سليمة وصالحة  التيسعار هذه العمليات والمزايا والقيود أ

قة كل وثي فيسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول لإجدول يحدد قيمة ا)ب( 
 من الوثائق المذكورة.

 إعادة التأمين وطبيعتها. ترتيبات-9

 ". لترخيص لها بمزاولة النشاطل مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئةأية -10

عادة التأمين   شركات التأمين وا 
 (:12مادة )

تطبيق أحكام هذا القانون شركات المساهمة  فيقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين يُ " 
 إنشائها.و أداة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أياً كان سند أ التي تزاولالمصرية 

 من %10وتخضع لأحكام هذا القانون الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة 
حجم نشاط التأمين بالسوق أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد عن 

 مصر.إيراداتها داخل  من 50%

ابة عليها من جانب الهيئة وكذا الإشراف والرق ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة ينظم أوجه
 الضوابط المنظمة لعملها في نشاط التأمين أو إعادة التأمين " 
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  (:13مادة )

يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس  والسيولة،المالية  مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة" 
عادة التأمين بما لا  :يةالأتيقل عن المبالغ  المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وا 

بالنسبة لشركة تأمينات أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  نقداً،جنيه مليون  150 -
 الأموال.الأشخاص وعمليات تكوين 

بالنسبة لشركة تأمينات أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  نقداً،مليون جنيه  150 -
أو ما  نقداً،مليون جنية  50يمة بقرأس المال  أن يزادوعلى  والمسئوليات،الممتلكات 

أو  ،الطيرانأو  البترول،فروع أي من حالة ممارسة  يعادلها بالعملات الأجنبية في
 .الطاقة

 بالنسبة لشركة إعادة التأمين.أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية  نقداً،جنيه مليار  -

قرة واردة في البند أولاً من الففروع التأمين الأي من ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة 
الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات أي من بين مزاولة ( من هذا القانون و 2الأولى من المادة )

 ".المادة 

 (: 41مادة )

 فيائقها تسويق وتوزيع وث وفروعها الجغرافية ومنافذ" يتم تسجيل شركات التأمين المرخص لها 
 يحدده مجلس إدارتها بما لا رسم للهيئةوذلك بعد أداء  هيئة،بالسجل خاص يُعد لهذا الغرض 

  تي:لآايجاوز 

 الرئيسي.ألف جنيه عن المركز مائتي وخمسون  -

 فرع.ألف جنيه عن كل  خمسون -

ما ل وذلك كله وفقاً  التأمين،وثائق دائم لجنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع آلاف عشرة  -
 ايير.معيصدر عن مجلس إدارة الهيئة من 
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ئق التأمين وثادائم لتوزيع منفذ ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو 
صدر عن لما ي وذلك كله وفقاً  ،المؤقتنفذ وعلى أن يكتفى بالإخطار للم للتعامل، فتتاحلإاوقبل 

 ".مجلس إدارة الهيئة من معايير 

  (:15مادة )

جراءات للإ وذلك وفقاً  الخارج،في ع أو تؤسس شركات لها تفتح فرو يجوز لشركات التأمين أن "
 مجلس إدارة الهيئة". د التي يصدر بها قرار منوالقواع

 (:61مادة )

"على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص 
ديل ن يوماً من تاريخ إجراء هذا التعبالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثي

صحوباً ويكون م الهيئة،يقررها مجلس إدارة  التيأو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع 
 بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.

 من الهيئة. اعتمادهاولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد 

لشركة ستيفاء اإقرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  وتصدر الهيئة
 المطلوبة.للمستندات والبيانات 

ع للشركة وكذا الموق الإلكترونيوتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات الترخيص على الموقع 
 ".تخصصه الهيئة لهذا الغرض  الذي الإلكتروني

عادة التأمين كات التأمينرؤوس أموال شر  فيقواعد التملك    وا 

 (:71مادة )

 %10وأقل من ( %5ما يزيد على ) المرتبطة يتملكعتباري وأطرافه إ"على كل شخص طبيعي أو 
شركة تأمين أو إعادة تأمين وبما لا يجاوز  لأيمن رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت 

الأكثر من تاريخ إتمام التملك  أن يخطر الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوماً على ( منه10%)
 ". طبقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض
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 (:18مادة )

من يزيد  أو ما( %10أن يتملك ) طرافه المرتبطةأو  عتباريإ"لا يجوز لأي شخص طبيعي أو 
 ةالفعليأو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة  للشركةرأس المال المصدر 

بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على كل زيادة على النسبة المصرح  إلا عليها،
 بها.

توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على  ذلك،وفى حالة مخالفة 
النسبة الزائدة خلال سته أشهر من  فيويتعين على المخالف التصرف  بها،النسبة المصرح 
لا كان للهيئة أن تأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة  ليه،إتاريخ أيلولتها   الأسهم،يع بلتتولى وا 

 المصروفات.على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم شركات التأمين بما يضمن التعرف 

 ".للأسهم  النهائيأو المستفيد  الفعليعلى المالك 
 (:19ادة )م

من رأس مال الشركة  فأكثر (%10) " إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية
المصدر أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ولم يطلب 

طبقاً  أوضاعه،من هذا القانون تعين عليه أن يوفق  (20المادة ) تملكه طبقاً لحكم استمرار
خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة لشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة ل

 .الأسهم هيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع للويجوز  إليه،

من  (18)المادة  ويسرى عليه حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من
 هذا القانون ".

 (:02مادة )

من رأس المال المصدر  دأو ما يزي( %10) نسبةقدم طلب الموافقة على تملك " يجب أن يُ 
للشركة أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها إلى 

لهيئة ا المعتمد منالهيئة، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج 
لطلب تقرير يبين ملاءته المالية وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب ويرفق با
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ونها تباعها في تصريف شئإإلى تحقيقها منه وخططه في إدارة الشركة والسياسة التي ينوي 
 شركة أو منشأة أخرى . أي فيالمرتبطة  وأطرافهونسبة مساهماته 

عام،  ابكتتإة أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصي
التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق  ستمرارإيتعين تقديم طلب 

 العام. الاكتتابالميراث أو الوصية أو 
خصصه ت الذيعلى الموقع الإلكتروني ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه في الفقرتين 

لهيئة تعده ا الذيوذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج  ذا الغرضالهيئة له
 لهذا الغرض.

   

مسبب على الطلب خلال خمسة عشرة يوماً  عتراضإبولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة 
 ".من تاريخ النشر

 : (12مادة )

  يأتي:من هذا القانون ما  (20المادة ) في هشترط للموافقة على الطلب المنصوص علي" يُ 

 المرتبطة.وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه  -أ
إذا  اماله الشركة أو لزيادة رأس أعمالتوافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم  -ب

 لذلك.دعت الحاجة 
 التملك.إثبات مشروعية مصادر أموال طالب  -ج

 به.العمل  ضطرابان المنافسة بسوق التأمين أو على قبول الطلب الحد م بألا يترت -د

شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة  الطالبإذا كان  -ه
لهيئة قدرة ا تأوارتوأبدت موافقتها على طلب التملك  الرئيسييقع بها مقرها  التيالدولة  في

 لة.الصالأمور ذات  فيتلك السلطة على التعاون معه 

منها  المستفيدينيؤثر التملك سلبياً على إدارة الشركة أو يضر بمصالح حملة الوثائق أو  ألا-و
 أو مصالح المساهمين الأخرين.

 هائينمجال التأمين وألا يكون قد صدر ضده حكم  فيطالب التملك الخبرة بالعمل  فيأن يتوافر -ز
 هذا القانون فيرائم المنصوص عليها إحدى الج فيأو  الأمانة،جريمة ماسة بالشرف أو  في
 ". 2002لسنة  80قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم  فيأو 
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 (:22مادة )

من هذا القانون  (20المادة )خطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في يُ " 
كون لم الوصول ويجب أن يبكتاب موصى عليه مصحوباً بع تقديمه،خلال ستين يوماً من تاريخ 

 مسبباً.قرار الرفض 
لا  بها،بلاغ طالب التملك إة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ وتكون الموافق أن لم ك اعتبرتوا 

 مماثلة.ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترة  تكن،
راث أو المي تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق استمراروفي حالة صدور قرار برفض  

 هبتتتم مطال أخرى،وسيلة  بأيعام أو  كتتابإالوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في 
من الهيئة بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو 

 العام. كتتابلإ االوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك عن طريق 
لال حال عدم تصرفه فيها خ شأنه، فيويسرى  مماثلة،المهلة لمدة أخرى  هذهد ويجوز للهيئة م

 من هذا القانون ". (19المادة )حكم الفقرة الثانية من  المدد،هذه 

 الثانيالفصل 

عادة التأمين  إدارة وحوكمة شركات التأمين وا 
 ( :23مادة )

لتي يضعها اوالمعايير بالقواعد والضوابط لتزام لإ شترط لمباشرة نشاط التأمين أو إعادة التأمين ا" يُ 
 يلى:الأخص ما  علىوالتي يجب ان تتضمن  الهيئة،مجلس إدارة 

دارة  -أ  المخاطر.الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وا 
 معايير الملاءة المالية.-ب

 ت المشكوك في تحصيلها.ضمحلال والمخصصات للعمليالإالحد الأدنى لمعايير حساب ا -ج

ات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة يدنى من الإمكانلأالحد ا -د
 وتأمينها.ووسائل حمايتها 

 الشركة.ضوابط فتح ونقل وغلق فروع  -ه
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بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات  الإرهاب،ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل  -ج
 الصلة.

 ."ن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها أوالإحصاءات التي يجب التقارير الدورية  -ط
 (:24ادة )م

ة وآليات إدارة المخاطر والملاء بالشركة،" تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل 
ار مع إخط السابقة،العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون  شكاوىوالتعامل مع  المالية،

 إصدارها.ة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ الهيئة بصور 

و القواعد أوتلتزم الشركة بتغيير احكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون 
وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ  الهيئة،والضوابط التي يضعها مجلس إدارة 

 ".التعديل 

 (:52مادة )

يتولى إدارة الشركة مجلس  عد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئةمع عدم الإخلال بقوا" 
حدى عشر عضواً على  وعلى أن يتضمن  الأكثر،إدارة مكون من سبع أعضاء على الأقل وا 

الخبرة في مجال التأمين يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية وذلك كله وفقاً  ذويعضوين من 
 ها مجلس إدارة الهيئة.للضوابط والمعايير التي يحدد

ين عند التعيتتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة  يجب أنو 
 .وطوال مدة عضويتهم بالمجلس

 .ة للتجديدوتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابل

ئف وظاوال عن أي من الأعمالبالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين كما يشترط 
عادة التأمين وا كتتابإدارات الإ منها  سيما بالشركة،الفنية  المالية أن و ستثمار لإوالتعويضات وا 
عادة التأمين وا فيالخبرة  ذويمن يكونوا   ،لالأحواحسب ب والماليةستثمار لإمجال التأمين وا 
 .الهيئةوفقاً للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة  كلهوذلك 
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إخطار ب لأحكامهوفقاً  ةالمنشأما كان سند إنشائها أو القانون  كات التأمين أياً وتلتزم جميع شر 
أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة أو بتجديد ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح 
ويتم  جعتها،لمرابهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة 

 الهيئة.يحددها مجلس إدارة  التيتضعه الهيئة وخلال المواعيد  الذير على النموذج الإخطا

كون وت الهيئة،أعماله إلا بعد الحصول على موافقة  مما تقدملا يمارس أياً فى جميع الأحوال و 
 ".نهم بعاليةالتنفيذيين المنوه ع موافقة الهيئة لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين

 (:62مادة )

الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد  نعقادا"على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان 
 فين تقدم للمساهمين أو م التيرفق بالإخطار كافة المستندات يُ بثلاثين يوماً، على أن  نعقادالإ 

 حكمهم عن أعمال الشركة.

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية  وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضة كبند من
 ئة.حالة عدم حضور ممثل عن الهي فيللشركة وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة 

موعد أقصاه  فيالجمعية العامة  جتماعإوعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر 
 ." عتمادهلإ الجمعية انعقاديوماً من تاريخ  ثلاثون
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 ل الثالثالفص

 تنظيم ممارسة النشاط 

 حماية حقوق حملة الوثائق 

 (:72مادة )

لتزاماتها قبل حملة الوثائق إ" تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة 
  لآتي:امسجل بالهيئة وذلك على الوجه  كتواريإوالمستفيدين منها من خلال تقرير يعده خبير 

  الأموال:الأشخاص وعمليات تكوين  أولًا: بالنسبة لتأمينات

 الشركة لتزمت الذي التأمين لمبلغ الحالية القيمة بين الفرق في الحسابي ، يتمثل حتياطيلإا -أ 
 دادهايتعين س التي المستقبلية للأقساط الحالية والقيمة ناحية من له المؤمن إلى بسداده
 عليه ةالمستحق للأقساط له منلمؤ ا دوسدا الوثيقة سريان فترة وخلال آخرى ناحية من للشركة

 . بأول أول

 لشركةا لتزاماتإ لمقابلة كتواريلإ ا الخبير بمعرفة المدة خرآ الحسابي الاحتياطي تقدير ويتم
 .الهيئة إدارة مجلس يعتمدها التي الفنية للأسس وفقاً  المالية السنة نهاية في  التوثيق حملة قبل

اد لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعد التيقيمة المطالبات ب ويةمخصص المطالبات تحت التس -ب 
 المالية.القوائم 

وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم  التيمطالبات عن الحوادث  مخصص -ج 
وعمليات تكوين الأموال وذلك وفقاً لما تحدده  المالية بالنسبة لبعض أنواع تأمينات الأشخاص

 الهيئة.
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ذا ما رأت الهيئة خلال  ن تكون هذهأويتعين  المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وا 
مالها ستكجراءات اللازمة لإلإتخاذ اإفحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة 

 هذا الشأن. فيالهيئة  مجلس إدارة حددهاي التيوفقاً للقواعد 

مة التعهدات القائمة على الشركة أن تقدر قيهذا البند  فيوعلى الشركة المنصوص عليها  
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال اللذين تزاولهما مرة على الأقل سنوياً بواسطة لفرعي 

 الاكتواريين.أحد الخبراء 

ية جمهورية مصر العرب فيالشركة  أبرمتها التيويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين  
 وفى الخارج كل على حدة.

و توزع على المساهمين أ التيإجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة تحديد نسب الأرباح  ويجب 
 الوثائق.حملة 

 يفأن تطلب إجراء هذا التقدير  إدارتها،ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس  
 إليها.المدة المشار  انقضاءوقت قبل  أي

وكذا  ىكتوار لإ ايجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير  تيالويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات 
 الشأن.هذا  فيتخاذها إجراءات الواجب لإا

  والمسئوليات:ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات 

  السارية:خطار لأمخصص ا -أ 

ركة كتتابات الشإلتزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة إيتم تكوينه لمقابلة 
 المالية.السنة  انتهاءسارية بعد  ولازالت

 تم الإبلاغ عنها. التيمخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث -ب

 الية.الموقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم  التيمخصص لمقابلة الحوادث  -ج
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 قبليةالمستأخطار التقلبات في التعويضات هو ما يقابل  العكسية،مخصص للتقلبات -د 
 الخسائر تمعدلا فيها تنخفض التي السنوات في ويتم تجنيبه الشركة استقرار تهدد قد لتيا

 المعايير وتحدد ، التالية السنوات في الخسائر معدلات رتفاعا مخاطر لمواجهة المقدرة عن الفعلية
 لكذ ستخداما  و  تكوين سسأدارة الهيئة إالصادرة عن مجلس  توالقرارا بها المعمول المحاسبية
 . المخصص

دم فيها يستخ التي والحالاتالعكسية مخصص التقلبات  أسس تقدير مجلس إدارة الهيئةحدد يو 
 بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

بين  ختياره منايتم للشركة كتوارى إخبير  المخصصات منتلك  اعتمادوفى جميع الأحوال يتم 
 لهيئة،االضوابط الصادرة عن مجلس إدارة للمعايير و وفقاً بالهيئة المقيدين بالسجل المعد لذلك 

إعادة هيئة أن تطلب بإن للو في حالة ما إذا لم يعبر التقرير عن حقيقة الوضع المالي للشركة ف
 ". بمعرفة خبير إكتوارى آخر على نفقة الشركة بعاليةالفحص المنصوص عليه 

 (:28مادة )

جمهورية مصر العربية أموالاً تعادل  فيإعادة تأمين أن تخصص " على كل شركة تأمين وشركة 
 لتياوذلك عن العمليات  السابقة ،المادة  فيقيمتها قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها 

العربية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة  جمهورية مصر فيتكتتب فيها 
 الشأن.هذا  فيالهيئة 

 .لحجز على هذه الأموال إلا بعد الرجوع على الأموال الأخرى للشركة ولا يجوز ا

كذلك الأموال و  استثمار هذهونسب وضوابط قواعد ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد 
 التيلنسب وا الضوابطتلك القواعد و ب ستثماريةالإسياستها  في وتتقيد الشركةطرق تقييمها 

 تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

 لتياوعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقاً للقواعد والمواعيد 
 الهيئة .مجلس إدارة  ايصدره
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 لمادة.اوقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه  أي في تراه مناسباً وللهيئة أن تتخذ ما 

اجب ترد على الأموال الو  التيلنهائية وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام ا
زواله  أو نقله أو تغييره أوالعينية العقارية من شأنها إنشاء حق من الحقوق  والتيتخصيصها 

 ".وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد 

 (:29مادة )

 . ا"ه" يحظر على شركات التأمين أن تتولى التأمين على مقراتها أو فروعها أو منافذها لدى نفس

 (:30مادة )

بشكل مباشر أو من خلال أحد  المساهمة،لا يجوز للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون " 
 ". مصر فيرأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها  في بها،الأطراف المرتبطة 

 (:31مادة )

ة مصر العربية ريجمهو فيتبرمها الشركة وتنفذها  التي للمستفيدين منهاو لحملة الوثائق  " يكون
المقرر  الامتيازالمرتبة بعد  في يأتي( 28(، )27للمادتين )طبقاً على الأموال المخصصة  متيازا

وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق  المدنيمن القانون  (1141)من المادة  )أ(الفقرة  في
 بهذه الأموال على هامش كل تسجيل أو قيد خاص الامتياز بهذا -على طلب الهيئة  بناء -

 ".على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم 

 (:23مادة )

نشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين يُ  "
خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف  عتباريةإويكون له شخصية  الهيئة،والمسجلة لدى 

يهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها مدينة القاهرة و  فيالهيئة، ويكون مقره 
  .لتزاماتهاإبنتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء 

ر الوزي قتراحإللصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على  الأساسيويصدر بالنظام 
 المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
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 على الأخص: الأساسيويجب أن يتضمن النظام 

 وسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.الصندوق و أغراض-أ
 السنوية للشركات الأعضاء. شتراكاتلإاالعضوية وشروطها وقيمة  شتراكإ-ب
 الصندوق وتشكيل مجلس إدارته. فيالعمل  نظام-ج
 الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق. نطاق-د
 المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها. الموارد-هـ
 ". مراجعة حسابات الصندوق-و

 

 (:33مادة )

 " على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين:

 الوثائق. إصدارسجل  -أ
 الوثائق.التعديلات على  سجل -ب
 التعويضات.سجل  -ج
 شكاوى العملاء. سجل -د
 الوسطاء.سجل  -ه
 تفاقيات.لإ اسجل  -و
 وحرة.أموال مخصصة  منشمله ما يب ستثماراتلإاسجل  -ز

 دة.الما نود )ج، ه، و، ز( من هذهالمشار إليها بالب لديها السجلاتأما شركة إعادة التأمين فيكون 
 تلك السجلات.في الواجب قيدها  تحدد الهيئة الحد الأدنى من البياناتو 

 ".ضيف سجلات وبيانات أخرى تأن  ويجوز للهيئة
 (:43مادة )

 ك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده."على الشركة أن تمس

حساب خاص لنوع واحد  بإمساكويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك 
 تدخل تحت فرع واحد". التيأو أكثر من عمليات التأمين 

 (:53مادة )

 ".المصري  لمجلس إدارة الهيئة وضع معايير وضوابط ترتيبات إعادة التأمين بالسوق" 
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 الفصل الرابع

 التقارير المالية والرقابية

 (:36)مادة 

عادة "  دارة لأساليب تقي التأمين وفقاً تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وا  يم وا 
المخاطر وقواعد الملاءة المالية الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة 

 ا يتفق وطبيعة نشاط كل منها.من قرارات وبم

 تختباراا  و راءات المنظمة لقواعد الفحص ـويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإج
 من الهيئة قبل العمل بها ". عتمادهاإالملاءة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب 

 ( :37مادة )

ا المالية عداد قوائمهإة التي تمكن من ن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفتري" تلتزم الشركة بأ
بات حتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتلاكما تلتزم الشركة با المصرية،وفقاً لمعايير المحاسبة 

 لكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية لإ والوسائط ا

ة ويصدر مجلس إدار  المصرية،لمعايير المحاسبة  عداد القوائم المالية وفقاً وتلتزم الشركة بإ
ن مرسالها الي الهيئة وغيرها الجمعية العامة للشركة وا   علىضها عدادها وعر إالهيئة مواعيد 

 ".عداد القوائم المالية إقواعد 

 (:38مادة )

كثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا أو جعة حسابات الشركة مراقب حسابات أمرا يتولى" 
 المصرية.المراجعة الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير 

ن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدي ويلتزم مراقب الحسابات بأ
كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وبما 
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ا وذلك فيما عددنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن لألا يخل بالحد ا
 " . يه بشأنهأكتوارى ر لإ المخصصات التي يجب أن يبدى الخبير ا

 (:39مادة )

 .كتي تأمينالواحد أن يتولى مراجعة أكثر من شر لمراقب الحسابات يجوز  لا" 

ا ضرورية يراه التيويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات  
 .بوظيفتهللقيام 

رة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة ولرئيس مجلس إدا 
 ". وتتحمل الشركة أتعابه

 (:40مادة )

 لآتي:ا مجلس إدارة الهيئةيحدده  الذيالموعد  في" على الشركة أن تقدم للهيئة كل سنة مالية 

تقرير مراقب و  المتممةات مرفقاً بها الإيضاح لمصريةاالمالية طبقاً للمعايير المحاسبية  القوائم-أ
 الحسابات.

 إعادة التأمين. اتفاقيات ملخص-ب

م جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكا بها في حتفاظلإابأموال الشركة المخصصة الواجب  بيان-ج
 تطلبها الهيئة.  التيهذا القانون مؤيداً بالمستندات 

قوم بها ت التيل جميع العمليات تصدرها الهيئة وتشم التيوتعد هذه البيانات طبقاً للنماذج 
 جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة. فيالشركة 

لشركة ل القانونيمن الممثل  ةتقدم طبقاً لأحكام القانون موقع التيويجب أن تكون هذه البيانات 
 المالي.ومن مديرها 

ك لعربية عن تلجمهورية مصر ا فيويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة 
 السنة ".
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 (:41مادة )

" على الشركة إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من 
الشركة  المشار إليها وتبلغ قوائموللهيئة فحص ال للشركة،الجمعية العامة  نعقادلإ التاريخ المحدد 

الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج  في وتطلب إعادة النظر ، –وجودها  حال -بملاحظاتها 
قوائم عند نشر البعرضها على الجمعية العامة و  لتزمتإفإذا لم تستجب الشركة لذلك  الفحص ،

رفق ـتخصصه الهيئة لذلك أن ي الذي الإلكترونيالمالية وتقرير مراقب الحسابات على الموقع 
 طلبتها. التيبهما ملاحظات الهيئة والتعديلات 

لتزم تلك الشركات بنشر ملخص القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب وت
ه الهيئة لذى تخصصالموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني اعلى  بشأنها،الحسابات 

 ".الغرض تعده الهيئة لهذا  الذيوفقاً للنموذج للنشر 
 ( :42مادة )

ام قانون حكلأاجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً " تعد من التكاليف و 
عدامها وتزيد علي المخصصات إالضريبة علي الدخل الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة 

ستيفائها وفقاً لإتخاذ الإجراءات الجادة إمن هذا القانون ، وذلك بعد  (27بالمادة )المشار اليها 
ن يصدر بها تقرير من مراقب أالتي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، علي  للضوابط والإجراءات

 الحسابات " .

 (:34مادة )

عادة التأمين بما يكفل  أي في طلاعلإاللهيئة حق "  وقت على دفاتر وسجلات شركة التأمين وا 
 القانون.الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا 

مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة  في طلاعلإاويتم هذا 
 ."من هذا القانون  (121)المادة وفقاً لنص  القضائيالضبط  مأموري
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 الباب الثالث 

  القواعد الحاكمة لوثائق التأمين   

 الفصل الأول 

  أحكام عامة

 (:44مادة )

تعود على الشخص من عدم وقوع خطر  هادية مشروعللتأمين كل مصلحة اقتص " يكون محلاً 
 ثار المترتبة على وقوع خطر يمكن التأمين عليه ".لآلتلافى امعين 

 (:54مادة )

  :وثيقة التأمين من الشروط الأتية في ما يرد " يقع باطلاً 
ذا إلا إالتأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ،  فيالشرط الذى يقضى بسقوط الحق  -1
   . أو غش أو تدليس عمديةجنحة  وت هذه المخالفة على جناية أونطإ
علان الحادث المؤمن منه إ فيالشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره  -2
م ول تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبولإذا  المستنداتتقديم  فيلى السلطات أو إ

 . أو تفاقم الضرر الناتج عنه  يؤدى إلى إحداث تغير جوهري بمعالم الحادث
لى إتؤدى  التيبحالة من الأحوال  كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً   -3

 .البطلان أو السقوط 
 .  وقوع الحادث المؤمن منه " فيآخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر  تعسفيكل شرط  -4

 (:64مادة )

اط نشتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن  ط للحقوق،دون الإخلال بالتقادم الطويل المسق" 
ت تولد التيثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة  نقضاءإالتأمين وما يرتبط به من خدمات ب

 .  الدعاوىعنها هذه 
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 :المدة هذه  لا تسرىومع ذلك  
غير  وخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أإحالة  في)أ( 

 .بذلك شركة التأمينفيه  تلا من اليوم الذى علمإدقيقة عن هذا الخطر 
 ".  لا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعهإحالة وقوع الحادث المؤمن منه  في)ب( 

 (:74مادة )

ة إلا أن يكون ذلك لمصلح الفصل،هذا  في" يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة 
 ."له أو لمصلحة المستفيد  المؤمن

 الثانيالفصل 

 تأمينات أشخاص وعمليات تكوين الأموال

 (:48مادة )

ة أن تميز بين وثيق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموالتزاول  التييجوز للشركة  " لا
 قررةالم ستثناءاتلإواويحدد مجلس إدارة الهيئة الأحكام والضوابط  واحد،وأخرى من وثائق نوع 

 .الشأن "هذا  في

 (:49مادة )

المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة  فيلا يجوز للشركة المنصوص عليها " 
بصفة  أصدرتها لتوزيعها التيجزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين  أي

  لتزاماتها.إعن  مبلغ يخرج أيربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء 

ره بعد تقري فيكتوارى لإ يحدده الخبير ا الذيمقدار المال الزائد  علىالأرباح ويقتصر توزيع  
 التيويتم التوزيع وفقاً للقواعد  القانون،من هذا  (27المادة ) فيإجراء الفحص المشار إليه 

 الشأن.هذا  في مجلس إدارة الهيئةحددها ي
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ارج الخ العربية وفىجمهورية مصر  فيأموال الشركة  عتبارإ وفى تطبيق هذه المادة يجوز 
 ". من هذا القانون (28المادة )خلال بأحكام لإع عدم اـوحدة واحدة وذلك م

 (:05مادة )

 )يانصيب(عمل سحب  (48المادة ) في" يجوز للهيئة الترخيص لشركة التأمين المنصوص عليها 
 ." الهيئةمجلس إدارة وذلك وفقاً للأحكام والضوابط الصادرة عن 

 (:51مادة )

تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين  التيحالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات  في" 
 الحسابي طيحتيالإاالأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل 

 سوباً على أساس القواعد والأسسالخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية مح
 ".يعتمدها مجلس إدارة الهيئة  التي

 (:25مادة )

له أو  لى المؤمنإالتأمين على الحياة بدفعها مجال  شركة التأمين فيتلتزم بها  التي" المبالغ 
 لتأمين،اوثيقة  فيلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه إ

ثبات إلى إأو وقت حلول الأجل دون حاجة  المؤمن منهتحقة من وقت وقوع الحادث تصبح مس
 ".ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد

 (:35مادة )

الشخص المؤمن على  نتحرا إذامبلغ التأمين  لتزاماتها بدفعإشركة التأمين من " تبرأ ذمة  
قيمة  ينصيبه ف يساوى الحق مبلغاً  إليهميؤول  لمندفع تأن الشركة ب تلتزمحياته. ومع ذلك 

  .الحسابي التأمين حتياطيلإا
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أكمله، ب شركة التأمين قائماً لتزام إ بقي رادته،إأفقد المريض  نتحار مرضاً لإ فإذا كان سبب ا 
 وعلى المستفيد أن يثبت ، منتحراً ثبت أن المؤمن على حياته مات تأن  شركة المؤمنةوعلى ال

 .رادةلإا وقت انتحاره فاقداً  أن المؤمن على حياته كان

ذا بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار  شركة التأميناشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم  وا 
يخ نتحار بعد سنتين من تار لإ وقع ا إذالا إ ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً دراكوا   ختياراالشخص عن 

 ".العقد 

 (:54مادة )

تى م التزاماتهإمن  شركة التأمينير المؤمن له برئت ذمة " إذا كان التأمين على حياة شخص غ
 .على تحريض منه أو وقعت الوفاة بناءً  الشخص،وفاة ذلك  في من له عمداً ؤ تسبب الم

ذا كان الت مين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين أوا 
 نه.مته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض وفاة الشخص المؤمن على حيا في تسبب عمداً  إذا

 أن فيكان للمؤمن له الحق  الوفاة،حداث إ فيذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع إف 
 ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين ". آخر، يستبدل بالمستفيد شخصاً 

 (:55مادة )

 ن،لى أشخاص معينيإأما  ، التأمينيدفع مبلغ  على أن تفاقلا االتأمين على الحياة  فييجوز  "
   .ما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعدا  و 

لتأمين الوثيقة أن ا فيذكر المؤمن له  إذالمصلحة مستفيدين معينين  ويعتبر التأمين معقوداً  
أو لورثته دون ذكر  يولد،معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم 

أمين مبلغ الت فيذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق إسمائهم. فأ
 .ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث ،الميراث فيكل بنسبة نصيبه 
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الفروع  ويقصد بالأولاد له،يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن  الذيويقصد بالزوج الشخص 
 الأرت ".ك الوقت حق ذل فيالذين يثبت لهم 

 (:65مادة )

 تابيك بإخطاروقت من العقد  أي فيأن يتحلل  دورية،قساط أالتزم بدفع  الذيللمؤمن له  " يجوز
 وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة الجارية،الفترة  نتهاءإلى المؤمن قبل إيرسله 

 ".وتتوقف التغطية التأمينية 

 (:75مادة )

ع وفى جمي معينة،شتراط بقاء المؤمن على حياته مدة إقود المبرمة مدى الحياة دون الع في"  
العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان 

ابل صلية وثيقة مدفوعة فى مقلأقد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة ا
 كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن ذلك.تفق على غير أُ ة مبلغ التأمين ولو قيم فيتخفيض 

 .منه محقق الوقوع

 ". كان مؤقتا إذاولا يكون قابلًا للتخفيض التأمين على الحياة  

 (:58مادة )

 الآتية:" إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود  

كان  التيأن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة  لا يجوزالعقود المبرمة مدى الحياة  في )أ(
فيض تاريخ التخ فيالتأمين  الحسابي الاحتياطييستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل 

 أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقاً  عتبارإب الأصلي،من مبلغ التأمين  %1مخصوما منه 
 .الأصلي عقد التأمين في هكانت مرعي التيلتعريفة التأمين 

أن يقل  زلا يجومبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين،  أداءالعقود المتفق فيها على  في)ب( 
 ".بنسبة ما دفع من أقساط  الأصليمبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين 
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 (:59مادة )

شرط أمين بأن يصفى الت الأقل،" يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على 
 .أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع

 ". مؤقتاكان  إذاالتأمين على الحياة  للتصفية،ولا يكون قابلًا 

 (:06مادة )

وثيقة  فيتعتبر شروط التخفيض والتصفية جزء من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر " 
  ".التأمين

 (:16مادة )

حياته  ىعقد التأمين عل الذيسن الشخص  فيولا على الغلط على البيانات الخاطئة  لا يترتب "
 هلينصت ع الذيكانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين  إذالا إ التأمين،بطلان 
 .التأمين هتعريف

إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه  الأحوال،وفى غير ذلك من  
تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين  بكان يجب أداؤه، وج ذيالأقل من القسط 

 .عليهالقسط المتفق و  القسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة
أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية 

وأن  ا،عليهحصل  التيالزيادة  فوائد،رد دون تأن  شركة التأمينوجب على  حياته،للمؤمن على 
 ".يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه الذيلى الحد إيخفض الأقساط التالية 

 (:26مادة )

لول محل الح فيمبلغ التأمين حق  لشركة التأمين التي دفعت لا يكونالحياة التأمين على  في" 
ث المؤمن منه أو قبل المسئول عن الحاد فيحقوقه قبل من تسبب  فيالمؤمن له أو المستفيد 

 ".هذا الحادث 
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 (:36مادة )

ذا كان هذا إف، العقدبرام إالتأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل  يقع باطلاً " 
 .لا بموافقة من يمثله قانوناً إ الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً 

ستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا لإا فيلصحة حوالة الحق وتكون هذه الموافقة لازمة 
 الحق ".

 

 الفصل الثالث

 تأمينات الممتلكات والمسئوليات 

 (:46مادة )

لا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه إتعويض المؤمن له  فيالمؤمن  لا يلتزم" 
 التأمين ". هيجاوز ذلك قيم لاأبشرط 

 (:56مادة )

أو  ق،حريعن كافة الأضرار الناشئة عن  ةمسئول تكون شركة التأمينالحريق لتأمين من ا في" 
 .أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق كاملًا، عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً 

لأضرار ا على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً  الشركة لتزامإولا يقتصر 
 تخاذإمن ضرر بسبب  االأشياء المؤمن عليه ما يلحقوبالأخص  لذلك،ة تكون نتيجة حتمي التي

 .الحريق امتدادأو لمنع  الإنقاذوسائل 

عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان  ويكون مسئولاً 
 غيره ".كل هذا ولو أتفق على  سرقة،نتيجة 
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 (:66مادة )

 في عيبضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن لأتعويض ا نتضمن شركة التأمي" 
 ".المؤمن عليه  الشيء

 (:76مادة )

 وكذلكعن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد.  تكون شركة التأمين مسئولة" 
 .مفاجئ أو قوة قاهرةعن الأضرار الناجمة من حادث  تكون مسئولة

 ةئولمس تكون شركة التأمينفلا  غشاً،أو  يحدثها المؤمن له عمداً  التير أما الخسائر والأضرا 
 ".على غير ذلك  قآُتفعنها ولو 

 (:68مادة )

تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً  التيعن الأضرار  تسأل شركة التأمين" 
 لك الأضرار ".مالم يكن للمؤمن له دور في تحقق تومداه مهما يكون نوع خطئهم  عنهم،

 (:69مادة )

أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة  حيازيبرهن  المؤمن عليه مثقلاً  الشيءكان  إذا"
نتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق أ العينية، التأميناتأو غير ذلك من  تأمينيأو رهن 

 .للمدين بمقتضى عقد التأمين

دفع ن يأفلا يجوز له  عليه،المؤمن ولو بكتاب موصى لى إشهرت هذه الحقوق أو أعلنت  فإذا
 .ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين فيما 

 ذاإفلا يجوز للمؤمن  الحراسة،تحت  ءالشيالمؤمن عليه أو وضع هذا  ءالشيفإذا حجز على 
 ".ته ذم فيمما  الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً  فيأعلن بذلك على الوجه المبين 
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 (:07دة )ما

تكون  التيالدعاوى  الأضرار المغطاة فيه من تعويض عن تبما دفع قانوناً  تحل شركة التأمين"
الم يكن م شركة التأمين ،نجمت عنه مسئولية  الذيالضرر  فيللمؤمن له قبل من تسبب بفعله 

 أو شخصاً  واحدة،معيشة  فيأو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه  من أحدث الضرر قريباً 
 "يكون المؤمن له مسئولًا عن أفعاله 

 الفصل الرابع

 المتخصص وما يرتبط به من أنشطة الطبيالتأمين 

 (:17مادة )

بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الهيئة  تختص" 
 .الأجل(وطويل  )قصيربنوعيه الطبي 

خيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والتر 
 والقرارات الصادرة تنفيذاً له .الواردة بأحكام هذا القانون والإجراءات 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما 
   .بيةأو ما يعادلها بالعملات الأجن جنيهعن ستين مليون  لا يقل

 الهيئة ".يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية 

 :  (27مادة )

سجل خاص  في" يتم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها 
 تي: لآز ااويحدده مجلس إدارتها بما لا يج رسم للهيئةوذلك بعد أداء  ،بالهيئةيُعد لهذا الغرض 

 الرئيسي.عن المركز ألف جنيه  مائة -
 فرع.عن كل ألف جنيه خمسة وعشرون  -
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 التأمين، وذلك كلهوثائق دائم لعن كل منفذ تسويق أو توزيع وذلك جنيه آلاف خمسة  -
 .لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير وفقاً 

ئق التأمين وثادائم لتوزيع منفذ ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو 
للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن  فتتاحلإاوقبل 

 مجلس إدارة الهيئة من معايير ".

 (:37مادة )

دارة برامج الرعاية الصحية بأنه النشاط الذي تتولى من خلاله الشركة مسئولية إيعرف نشاط " 
كطرف  مين وذلكمين الطبي التي تصدرها شركات التأدارية المرتبطة بوثائق التألإعمال الأكافة ا

 وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة.ثالث بين شركة التأمين والعميل 

دارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح بإن تقوم أدارة الرعاية الصحية إويجوز لشركات 
ن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية أعمال على لأصحاب اأ وأو الهيئات أالمؤسسات 

 يأبالكامل ولا يجوز لشركات الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت 
لها و تحصيأي مسمى أو لاحقة في برامجها تحت أشتراكات سابقة إو أقساط أو تحديد أمسمى 

 ". من العميل

 (:47مادة )

شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص  لأي " لا يجوز
 .بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض

 .ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية 

ته رخيص أو مزاولشركة عن مزاولة هذا النشاط إذا تمت مزاولته دون ت أيولرئيس الهيئة وقف 
 تتم مزاولة الذيغير الغرض المرخص له بذلك على أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان  في

 ". الإداريالنشاط فيه بالطريق 
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 (:57مادة )

ويحدد مجلس إدارة  ،مساهمة" يجب أن تتخذ شركة إدارة برامج الرعاية الصحية شكل شركة  
مسة خعن يقل  لمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لاالهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر وا

   .أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية مليون جنيهعشر 

 .الهيئة "يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية 

 

 (: 67مادة )

سجل خاص  في تم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقهاي" 
 تي: لأ يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز ا رسم للهيئةوذلك بعد أداء  ،بالهيئةيُعد لهذا الغرض 

 الرئيسي.عن المركز جنيه  خمسين ألف -
 فرع.عن كل ألف جنيه خمسة عشرن  -
 توزيع.عن كل منفذ تسويق أو وذلك جنيه آلاف خمسة  -

ئق التأمين وثادائم لتوزيع منفذ اء كل فرع أو ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنش
للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن  فتتاحلإاوقبل 

 مجلس إدارة الهيئة من معايير ".

 (:77مادة )

اولة ها بمز ل الصحية والترخيصوشركة إدارة برامج الرعاية  الطبي" يصدر بتسجيل شركة التأمين 
لشركة ، وتسجل االتسجيلشروط  ستيفاءإمن تاريخ  ثلاثين يوماً خلال  الهيئةقرار من النشاط 

ا على الموقع الإلكتروني للشركة وكذوُينشر هذا القرار  في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة،
 ."الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض
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 (:78مادة )

دارة المخاطر تتولى الهيئة الإشر "  قواعد و اف والرقابة على تلك الشركات وفقاً لأساليب تقييم وا 
 .وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منهاوالسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة الملاءة المالية 

 ختباراتا  و ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لقواعد الفحص 
 من الهيئة قبل العمل بها". اعتمادهاذا النماذج والعقود الواجب الملاءة المالية وك

 (:79مادة )

فيما يتعلق برسوم الإشراف والرقابة لذات الأحكام الخاصة  الطبيتخضع شركات التأمين " 
  القانون.هذا  من (226)بالمادة بشركات التأمين والواردة 

 ". م المقرر بتلك المادةكما تؤدى شركات إدارة الرعاية الصحية للهيئة الرس 

 (:08مادة )

 هذا الباب لذات الأحكام الواردة في الطبيتخضع شركات التأمين فيما لم يرد به نص خاص، " 
من هذا  (2بالمادة )الفروع الواردة  فيالمقررة بالنسبة لشركات التأمين المرخص لها بالعمل 

 ". ك الشركاتتزاولها تل التييخل بطبيعة الأنشطة  وبما لا القانون،

 الفصل الخامس

عادة التأمين التكافلي التأمين   التكافليوا 

 (:81مادة )

تركين إلى توفير الحماية التأمينية للمشالواردة بأحكام هذا القانون التأمين التكافلي صيغة هدف ت" 
 عليها.يقوم  التي قواعد ومعايير التكافلفيه على أسـاس 
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ولًا من أبين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند لتكافلي اولا يجوز أن تجمع شركة التأمين 
من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات ( 2الفقرة الأولى من المادة )

 المادة 

كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي وصيغة 
 ."التأمين التجاري العادية  إعادة أو التأمين

 (:28مادة )

شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو  يجوز بترخيص من الهيئة إنشاء
 مصرية.ويجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة  التكافلي،إعادة التأمين 

اعد و ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والق
 الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له".والإجراءات 

 (:38مادة )

" تلتزم الشركة التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي في مصر 
 والضوابط الرقابية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. بالعمل وفقاً للقواعد والمعايير

 تكافلي، وفي حالة عدم توفر طاقةلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين وتلتزم ت
وز لشركة جللخطر المراد إعادة تأمينه فيدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية كافية ل ستيعابيةا

 فاقياتتكات إعادة تأمين تقليدية، وتخضع اعتماد الهيئة التعامل مع شر التأمين التكافلي بعد إ
 عادة التأمين إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية".  إ

 (:48مادة )

ن بين من ثلاثة أعضاء على الأقل م الرقابة الشرعية" هيئةتسمى " هيئة" تلتزم الشركة بتشكيل 
لهذا  من بين المقيدين بالسجل المعدالمقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم 

 ة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.وذلك لمدالغرض بالهيئة 
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عادة القيد والشطب بالسجل  ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وا 
 إليه.المشار 

بداء الرأي في مدى  وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وا 
اقبة الفصل التام بين حساب المساهمين سلامية ومبادئها ومر مع أحكام الشريعة الإتوافقها 

وحساب المشتركين، فضلًا عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة 
 ". إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية

 (:58مادة )

 يلي:بما اربة التي تعمل بنموذج المض" تلتزم شركة التأمين التكافلي 
 لياتلآ ووفقاً  وذلك % 50عن  للا يق بما المشتركين علىتوزيع الفائض التأميني  -أ

 الشرعية.الرقابة  هيئةللشركة بعد أخذ رأي  الأساسيالتوزيع الواردة بالنظام 
توزيع  ويراعى فيه ،خاصيتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب  -ب

شركة من توزيعه على المشتركين أن يوزع في أوجه الخير أو التبرع الجزء الذي لم تتمكن ال
 .ر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئةوفقاً للضوابط والقواعد التي يصدالذي تحدده الشركة 

أبرزها افل و ومعايير التكأن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس  -ب
  المشتركين.لياته على آنسب توزيعات الفاض و 

لمادة ابها وفقاً لأحكام  حتفاظالاالإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة  عدم -ج
 ".لتغطية عجز حساب التكافل  حتياطيإمن هذا القانون على الشركة تكوين ( 72)

 (:68مادة )

الشركة تقديم قرض حسن لهذا  مساهميحساب التكافل يتعين على  فيحالة وجود عجز  " في
من مجموع  %50قصى شاملاً حده الأ التزامابتقديم القرض المشار إليه  لتزامالإ ويعتبر  الحساب،

هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد  استردادويكون  الشركة،حقوق المساهمين في 
وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ  اللاحقة،تتحقق في الفترات 
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لواردة من التدابير ا أياً  تخاذلإ الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة  إنذار
 ".من هذا القانون ( 124المادة )بأحكام 

 (:78مادة )

تتولى الشركة إدارة حساب التكافل  ( من هذا القانون،85بمراعاة ما هو وارد بنص المادة )" 
على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً  تشتراكابالإالمرتبطة  ستثمارالإوأعمال 

 ."للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوصوذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي 

 

 (:88مادة )

أخــــــرى  تـــــــأمين تكــــــافليالتــــــأمين التكــــــافلي إلا إلــــــى شــــــركة لا يجــــــوز تحويــــــل وثــــــائق " 
التـــــــي تمارســــــــها شــــــــركة التـــــــــأمين تمـــــــارس نفــــــــس نــــــــوع وفـــــــروع التــــــــأمين التكــــــــافلي 

 التكافلي .

ولا يجــــــــوز دمـــــــــج شـــــــــركة التــــــــــأمين التكــــــــافلي إلا بشـــــــــركة تــــــــــأمين تكـــــــــافلي أخـــــــــرى 
 تمارس نوع التأمين ذاته.

أمين لصيغة الت ويجوز لشركة التأمين التقليدي القائمة تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً 
حسب النموذج الذي تعتمده ، على أن  يتضمن  الهيئةالتكافلي ، على أن تقدم طلباً بذلك إلى 

وابط لتوفيق أوضاعها وفقاً للضستتبعها شركة التـأمين التقليدي خطة توضح الإجراءات التي 
 تين منفترة الخطة مدة سنز والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة  ، على أن لا تتجاو

ورة دة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضر عليها وتكون قابلة للتمديد لمتاريخ موافقة الهيئة 
 ذلك .

عادةتخضع شركة التأمين  وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، لي التأمين التكاف وا 
عادة التأمين وذلك  بشأنلسائر الأحكام الواردة في هذا القانون  م كل ما ل فيشركة التأمين وا 

 ".نص خاص  بشأنهيرد 



 

  45 

 الفصل السادس 

 الصغر  متناهيين التأم

 (:89مادة )

يُعد تأميناً متناهي الصغر كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى " 
الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون 

اً بنسبة لهيئة زيادتها سنويألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة امائتي لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 
مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع  %25عن  لا تزيد 

  لقانون.المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا ا

 تتابالاكالتأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع 
 ". واعد الخاصة بهذا النوع من التأمينوالشروط والق

 (:09مادة )

 تناهيمالهيئة بالترخيص بإنشاء شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين  تختص" 
من هذا  (2) من المادة الثانيالصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند الأول أو 

 القانون.

والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد  ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها
 بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له.الواردة والإجراءات 

يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما و 
 .ادلها بالعملات الأجنبيةأو ما يعثلاثين مليون جنيهاً عن  لا يقل

 ."الهيئة يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية 
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 (:19مادة )

سجل خاص  في" يتم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها 
 ي: دارتها بما لا يجاوز الاتيحدده مجلس إ رسم للهيئةوذلك بعد أداء  ،بالهيئةيُعد لهذا الغرض 

 الرئيسي.عشرين ألف جنيه عن المركز  -
 فرع.جنيه عن كل آلاف عشرة  -
 التأمين. جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق آلاف  خمسة -

ئق التأمين وثادائم لتوزيع منفذ ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو 
عن  ، وذلك كله وفقا لما يصدرنفذ المؤقتعلى أن يكتفى بالإخطار للمللتعامل، و  الافتتاحوقبل 

 مجلس إدارة الهيئة من معايير ".

 (:29مادة )

ق وفروع الصغر بما يتف متناهي" يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين 
 ".التأمين المرخص لها بمزاولتها 

 (:39مادة )

المخصصات لهذا النوع من  احتسابوأسس  الماليةئة قواعد الملاءة " يصدر مجلس إدارة الهي
 ." النشاط

 (:49مادة )

 عملائهالبتوفير تغطية تأمينية  الهيئةمن  لها الصغر المرخص متناهي" تلتزم جهات التمويل 
لحد اويكون  المستديم،ضد حالات الوفاة والعجز الكلى الصغر  متناهيتمويل الحاصلين على 

 .مبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميلالأدنى ل

 تسعيره.وحدود  ضوابط هذا التأمينقواعد و ويصدر مجلس إدارة الهيئة 

 ماليمقابل  أيعلى الصغر الحصول  متناهييحظر على جهات التمويل  الأحوال،وفى جميع 
 غيرهم ".و سواء على عملائها أعن توزيع هذا التأمين 
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 (:59مادة )

 لمقررة ".ا رسوم الإشراف والرقابة على التأمينمن الصغر  متناهيعفى أقساط وثائق التأمين " تُ 

 الفصل السابع

  المصريبقطاع التأمين  الرقميالتحول 

 (:69)مادة 

 لتيالشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية " يجوز 
وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات  الهيئة،إدارة يصدر بتحديدها قرار من مجلس 

تاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو  ات بواسطة إحدى الجهتسويقها وتوزيعها وا 
 الهيئة.يحددها مجلس إدارة  التي

صدر ت التيوأن تلتزم بالضوابط  بذلك،وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة 
 بشأنها.الهيئة  عن

كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من 
الذى وذج نمالالخدمات الإلكترونية بما فيها الحوسبة السحابية ، ويقصد بالحوسبة السحابية 

ة من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركمن مكن ي
الشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي ك فتراضيةلإاالمصادر المادية أو 

أو الأنشطة و الإعلانات السداد الإلكتروني أو  ستخدامها بأقل جهدا  يمكن توفيرها بسرعة و 
ي ذلك فت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما الإلكترونية الخاصة بأي من المنشئا

ستراجعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من إليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة آ
 .الهيئة"
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  (:79)مادة 

( من هذا القانون بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، 148دون الإخلال بما هو بأحكام المادة )" 
 يإلكترونلها موقع  تنشئ عتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أنلإجميع الأشخاص ا على

مرخص من الهيئة يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها، سيما 
منها الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذي تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إدارتها 

 وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ".

 نالفصل الثام

 الإجباريالتأمين 

 أحكام عامة 

 (:98)مادة 

ابط لما يصدر عن الهيئة من ضو  في السوق المصري وذلك وفقاً  إجباريةتية لآتكون التأمينات ا" 
 وشروط وأسس تسعير بشأنها: 

/ المحامين / الأطباء /  المهنية بجميع أنواعها )كالمهندسين المسئولياتتأمينات  -1
 النشاط.رط من شروط الترخيص بمزاولة كش (،الصيادلة / المحاسبين

التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية )كالمسئولية المهنية لسائقي  -2
المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية 

سئولية المنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / لسائقي القطارات / المسئولية المه
 المزاولة.كشرط من شروط  (،المعنية لقائدي الطائرات

 التأمين على مسئولية شركات السياحة. -3
 التأمين على دور العبادة ومستخدميها. -4
 التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات. -5
 ومترو الأنفاق. التأمين على حوادث السكك الحديدية -6
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مصر )ما دون الجامعي( وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التأمين على طلاب مدارس  -7
 التابعة لها.

 ت العاملة بالقطاعات المالية غيرلكافة المنشئا لكترونيةلإ تغطيات التأمين ضد المخاطر ا -8
 المصرفية.

ط ت التجارية كشرط من شرو نشئاالتأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة الم -9
 الترخيص.

مرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من التأمين على ال -10
 مجلس الوزراء.

والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات  -11
 ومراكز التسوق. المنظمة قانوناً 

 التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية. -12
 حصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.التأمين على الشركات التي ت -13
 التأمين ضد مخاطر البيئة. -14
ت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي التأمين على الأحداث والمنشئا -15

والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية 
 .2017لسنة  71الصادر بالقانون رقم فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة 

 ،(المدارس كالمستشفيات،التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين )  -16
 .خريآلما يحدده مجلس الوزراء من جهات  ووفقاً 

 التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة. -17
 .التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص -18
 مسئولية توكيلات السيارات.التأمين على  -19
 التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول. -20
 التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. -21

ل على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة تتناوبناء قتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى إيكون و 
ن أحدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين 

 لإنفاذها ".قرار من مجلس الوزراء  بتلك التأمينات الأخرىيصدر 
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عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع  الإجباريالتأمين 
  ج.م.عداخل 

 (:99مادة )

 في المرخص السريع النقل مركبات حوادث عن الناشئة المدنية المسئولية عن التأمين " يجب
 .المرور قانون لأحكام اً طبق تسييرها

 التي المادية الأضرار وكذا التي ينتج عنها عجزالبدنية  والإصابة الوفاة حالات التأمين ويشمل
 تنفيذا الصادرة التأمين وثيقة لأحكام وفقًا وذلك المركبات، تلفيات عدا الغير بممتلكات تلحق
 القانون ". لهذا

 ( :010مادة ) 

 عبر المركبات سير عن الموحدة التأمين بطاقات القانون هذا مأحكا تطبيق نطاق في قبل" تُ 
 النافذة الدولية تفاقياتللإ  طبقًا الصادرة التأمين شهادات أو بطاقات أو وثائق أو العربية البلاد
 أو الوثائق أو البطاقات هذه بموجب التأمين يكون أن بشرط ،العربية مصر جمهورية في

 المسئولية أوجه وشاملا العربية مصر جمهورية في المركبة ءبقا مدة والط ساريًا الشهادات
 شركة الوثيقة أو الشهادة أو البطاقة تبين وأن السابق المادة في عليها المنصوص المدنية
 ". ذلك على المترتبة التعويضات بتسوية تعهدت التي المصرية التأمين

 (:110)مادة 

 .قانوناً" مقامـه يقوم من أو مركبـةال مالك على التأمين بإجـراء لتزاملإ ا " يقع

 (:210)مادة 

 التأمين شــــــركات إحدى لدى التأمين يتم القانون هذا من (100)المادة  حكم مراعاة مع" 
التأمين الإجباري عن  فرع مزاولةب لها والمرخص المالية للرقابة العامة الهيئة المســـــجلة لدى

 القانون.هذا  لأحكام طبقًانقل السريع ال المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات
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ويتم إدارة مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات التأمين لإدارة التأمين 
الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر 

لأساسي للمجمعة كيفية ا ضمن بالنظامالعربية وذلك وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة على أن يت
ن يكون توزيع عادل ترتضى به غالبية شركات التأمين، ويمتنع على أي شركة تأمين التوزيع وأ

يجوز حلها أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة  مزاولة هذا النشاط خارج عن المجمعة، ولا
 الهيئة.

 به". الخاصة الوثائق بإصدارو  إليه المشار التأمين بقبول الشركات هذه وتلتزم

 (:310)مادة 

تغطية تأمينية إجبارية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصـدر عن الهيئة القواعد  مركبة لكل " تكون
والضــوابط والإجراءات التنفيذية الحاكمة لهذا التأمين بما فيها كيفية مراقبتها على نظم تحصـيـل 

 ل المتبع ".أقساط هذا التأمين أياً كان أسلوب التحصي

 (:410)مادة 

المسموح  المهلة وخلال المركبة، بتسيير الترخيص مدة طوال التغطية التأمينية مفعول " يسرى
 اليوم من التغطية التأمينية تجديد مفعول ويسـرى ،المرور لقانون طبقًا الترخيص بتجديد فيها
 جديده ".بت خلالها المسموح المهلة نهاية حتى الترخيص نتهاء مدةلإ  التالي

 (:105)مادة 

 عليه المنصوصوما يرتبط بها من مصروفات إصدار وتحصيل و  التأمين أسعار بتحديد " يصدر
 وذلك ،المالية للرقابة العامة الهيئة إدارة مجلس من قرار القانون، هذا من (99) المادة في
 الشأن. هذا في تعد التي والإكتوارية الفنية الدراسات إلى ستنادًاإ

 فيها تزيد التي الحالات في التأمين لهذا إضــــــــافية أســــــــعار تحديد لس إدارة الهيئة ولمج 
 الوزراء. مجلس رئيس وموافقة الداخلية وزارة رأى أخذ بعد كله وذلك التأمينية، المخاطر

 " .تصدرها  التي الوثائق في الأسـعار بهذه لتزاملإ ا التأمين شـركات وعلى
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 (:610)مادة 

 من (99) المادة في إليها المشـــار الحوادث عن المحدد التأمين مبلغ مينالتأ شـــركة " تؤدى
 .الخصوص هذا في للقضاء اللجوء إلى الحاجة دون وذلك ورثته أو المستحق إلى هذا القانون

 الكلى أو العجز الوفاة حالات في مائة ألف جنيه شركةال تؤديه الذي التأمين مبلغ ويكون
 نسبة العجز، بمقدار المستديم الجزئي العجز حالات في التأمين مبلغ مقدار ، ويحددالمستديم

عشرون ألف  قدره أقصى بحد الغير بممتلكات تلحق التي الأضرار عن التأمين مبلغ يحدد كما
 .جنيه

الشأن أن  هذا في تعد التي الفنية والإكتوارية الدراسات إلى استنادًا الهيئةويجوز لمجلس إدارة  
وذلك منها في كل حالة  %25يزيد عن  وبما لاالمذكورة أو التعويض لتأمين مبالغ ا يتم زيادة
 الوزراء. رئيس مجلس وموافقة الداخلية وزارة رأى بعد أخذ

 للمسـتحقين مبلغ التأمين أداء وشـروط كيفية المالية للرقابة العامة الهيئة إدارة مجلس ويحدد
 من شــهرًا تجاوز مدة لا في التأمين مبلغ يصــرف أن على ،إليه المشــار الحالات من كل في

 بوقوع من هذا القانون (118)التأمين أو الصــندوق المشــار إليه بالمادة  شــركة إبلاغ تاريخ
 ".المستندات اللازمة لفحص الطلب ستيفاءا  و الحادث 

 (:710)مادة 

 قوقالح عن والمسئول الحادث عن المتسبب قبل القضائية الإجراءات تخاذإ ورثته أو " للمضرور
لأحكام وثيقة التأمين الصادرة  التأمين المنصوص عليه وفقاً  مبلغ يجاوز بما لمطالبته المدنية

 وفقاً لهذا القانون ".

 (:081)مادة 

بمقتضى  إلا ورثتــــــــــه وكيل أو المضرور وكيل إلى التأمين مبلغ أداء التأمين لشركة يجوز " لا
 هذا من (106المادة ) لنص وفقًا ينالتأم مبلغ تحديد بعد صــادرعليه  مصــدق خاص توكيل
 .القانون
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 تأمينشركة ال من ستلامهإ حق للوكيل يخول وبما التأمين مبلغ قيمة التوكيل يتضمن أن ويجب
 ( من هذا القانون".118أو الصندوق المشار إليه بالمادة )

 (:091)مادة 

 في القضائي الضبط ورمأم من محرر استدلال محضر أو بلاغًا العامة النيابة تلقى حالة في" 
المختصة  المرور إدارة من ستعلاملإا يتم القانون هذا لأحكام وفقًا للتعويض موجب حادث واقعة
وعليها  التحقيق بمحضر ذلك ثباتا  و  له المؤمن واسم المركبة على المؤمنة الشركة اسم عن

بها وفقاً لأحكام  يختص التيالحالات  فيالحادث وكذلك الصندوق  بوقوع المؤمنة الشركة إخطار
محدداً به بالنموذج الصادر في هذا الشأن عن النيابة العامة ( من هذا القانون 118المادة )
 ." المركبةبيانات 

 (:011)مادة 

 فيه تســـببت الذي بالحادث التأمين شـــركة قانوناً بإبلاغ عنه ينوب من أو له المؤمن يلتزم" 
 ،وقوعه تاريخ من يومًا عشـر خمسـة خلال – انونالق لهذا وفقًا للتعويض والموجب- المركبة
 .عنه الناجمة الأضرار تفاقم لتجنب اللازمة والإجراءات حتياطاتلإا كافة يتخذ أن وعليه

 حال بالحادث المتعلقة والمســــــتندات الأوراق جميع التأمين شــــــركة إلى يقدم بأن يلتزم كما
 .له تسليمها

ذا  لشركةإن ف السابقتين الفقرتين في عليها منصوصال لتزاماتهإ من بأي له المؤمن أخل وا 
 ."مبررًا التأخير يكن لم ما ، ذلك نتيجة تصيبها التي بالأضرار عليه الرجوع التأمين

 (:111)مادة 

 مشتركة بين ،القانون لهذا وفقًا التأمين مبلغ ستحقاقلإ موجب حادث عن المسئولية كانت " إذا
 في عليه المنصوص التأمين مبلغ على الحصول رثتهو أو للمضرور يحق ،أكثر أو مركبتين
والصندوق  الحادث في المتسببة المركبات مؤمني من أي من القانون هذا من (106المادة )

 )بحسب الأحوال(.
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 م".بينه والصندوق )بحسب الأحوال( بالتساوي المؤمنة الشـركات بين التأمين مبلغ وتكون تسـوية

 (:211)مادة 

عجزاً كلياً مستديماً من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه لحق به ب أو توفى المصا " إذ
وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على 

أو التعويض )بحسب الأحوال( مبلغ التأمين أو المضرورين الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى الورثة 
سبق  الذيمبلغ التأمين من هذا القانون أو أن تكمل ( 106لمادة )ا في والمنصوص عليه

 ." ودفعته ليصل إلى هذا الحد

 (:311)مادة 

ضـــــد أي من شـــــركات ترفع إلى المحكمة المختصـــــة  التيلا تقبل الدعوى في جميع الأحوال " 
وء إلى إلا بعد اللجالتأمين أو المجمعة أو الصــــــندوق المنصــــــوص عليها بأحكام هذا الفصــــــل 

 التظلم. فيوفوات ميعاد البت  ( من هذا القانون128بالمادة )اللجنة المشار إليها 

 (46)المادة  فيمواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه  فيتخضع دعوى المضرور و 
 ".هذا القانون  من

 (:411)مادة 

ة ذا القانون وأي" يجوز للمضــــــرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصــــــوص عليه في ه
مبالغ أخرى تســتحق بمقتضــى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصــابات البدنية 

 أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات".

 (:511)مادة 

حالة قيام  في -بحســــــــــب الأحوال  – أو التعويض " لشـــــــــركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين
ؤمن له أو على غير المصـرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسـئولية المدنية قبل غير الم

 ".سترداد ما تكون قد أدته من تعويض لإالأضرار وقوع المسئول عن 
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 (:611)مادة 

و أ تأمينترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ " يجوز لشركة التأمين أن 
 على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة عقد بناءً  ثبت أن التأمين قد إذا-بحسب الأحوال  –تعويض 

شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر  حكم فيأو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر 
 ".أغراض لا يخولها الترخيص في ستخدمتاالتأمين أو شروطه أو أن المركبة 

 (:711)مادة 

ق لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بح " لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً 
 المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية ".

 (:181)مادة 

من هذا القانون لتغطية الأضرار الناتجة عن ( 132المادة )وفقاً لنص  حكومينشأ صندوق " يُ 
 الآتيـة:الحالات  فيحوادث مركبات النقل السريع 

 سئولة عن الحادث.عدم معرفة المركبة الم-1

 عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.-2

 إجراءات الترخيص.بعض من  المعفاةحوادث المركبات -3

  حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً.-4

 الهيئة.يصدر بها قرار من مجلس إدارة  التيالحالات الأخرى -5

 فيمن هذا القانون، ويحق له ( 106مادة )للويؤدى الصـندوق مبلغ التأمين للمسـتحقين طبقاً 
الرجوع على مالك الســـــــــيارة أو المركبة  بعالية (3 ،2البند ) فيالحالة المنصـــــــــوص عليها 

 أداه. الذيالضرر بقيمة التأمين  فيالمتسببة 
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ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال 
 ستيفاء مستنداته.إتاريخ شهر على الأكثر من 

جراءات قضـــائية ضـــد الصـــندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة إتخاذ أية إولا يجوز للمتضـــرر 
 المشار إليها بالفقرة السابقة.

 ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

تها صـوتتولى شـركات التأمين تمويل الصـندوق بنسـبة من متحصـلات الأقسـاط طبقاً لمتوسـط ح
ويصـــدر بتحديد هذه النســـبة قرار من مجلس إدارة الهيئة  الإجباريالســـوقية من نشـــاط التأمين 

 تعده الهيئة عن هذه المتحصلات. فنيبناء على تقرير 

ة عن المسئولية المدني الإجباريكما تلتزم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين 
يواجه  ماليعجز  أيريع داخل الجمهورية بسداد الناشئة عن حوادث مركبات النقل الس

 الصندوق".

 الفصل التاسع

 لأحكام قانون ضمانات  المنشأة طبقاً الشركات 

 للعمل بالمناطق الحرة  الاستثماروحوافز 

 (:119)مادة 

لعمل ل ستثمارلإاأنشئت أوُ تنشأ طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز  التييكون للشركات "
مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص  فية أن تستمر بالمناطق الحر 

 بالمزاولة.

عادة  فيوتسجل هذا الشركات  سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وا 
 التأمين.
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الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد  فيالعمل  فيويجوز لهذه الشركات إذا رغبت  
 بالمزاولة.الصادر بها قرار الترخيص 

  لذلك.المنظمة  بالضوابط والقواعدوفى جميع الأحوال يصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار 

تنشأ وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة  التيعلى شركات التأمين المنشأة أو  تسريولا 
( والبنود ) أ ، ب ، د  30،  28،  27،  26، 23)المواد م هذا القانون وذلك فيما عدا أحكا

(  123،  122( والمادتين )  43،  41،  40،  39( ، والمواد ) 33، ه ( من المادة )
 ( من هذا القانون " . 212،  127،  126،  125والمواد ) 

 (:012)مادة 

ركة قرار الصادر بالترخيص بتأسيس شالالحرة الهيئة ب مناطقوال ستثمارلإلتخطر الهيئة العامة  "
 الحرة ".التأمين أو شركة إعادة التأمين بالمناطق 
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 الباب الرابع 

 الرقابة وحماية المتعاملين 

 الفصل الأول 

  يمكن أن تتخذها الهيئة التيفحص أعمال الشركات والتدابير 

 (:112)مادة 

صفة  هيئة،الن يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب للعاملين بالهيئة الذييكون " 
مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

طلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لإولهم في سبيل ذلك ا له،الصادرة تنفيذاً 
من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو فروعها أو  ونية في مقار أياً والوسائط الإلكتر 

الأماكن التي توجد بها ، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين 
 " .المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض 

 (:212)مادة 

عادة التأمين للتأكد من سلامة المركز ل دوريالهيئة إجراء فحص  " تتولى  لمالياشركة التأمين وا 
عادة   التأمين.ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وا 

ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملًا أو جزئياً إذا قام لديها من الأسباب ما  
 لعدممعرضة أن الشركة ثائق معرضة للضياع أو بأن حقوق حملة الو  عتقادلأايحملها على 
أو أن ممارستها قد ثبت إضرارها بسوق التأمين أو أنها خالفت  لتزاماتهاإبالوفاء  القدرة على

 .أحكام هذا القانون 

كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من رأس المال  
أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات للشركة ل المصدر والمدفوع على الأق

 الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
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وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا   
 الفحص.

 يحددها مجلس إدارة الهيئة". التيوالإجراءات  ويتم الفحص وفقاً للأوضاع  

 (:312)مادة 

" للهيئة أن ترخص بإنشاء جمعية يُناط بها المساهمة في نشر الوعي التأمينى وتحقيق الشمول 
التأمينى، والمساعدة في مجال الدفاع عن حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير في 

حوال بحسب الأ-التأمين الخاصة من أعضاء ومستفيدين مجال التأمين والمشتركين بصناديق 
 ، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة ".-

 (:412)مادة 

أو حماية حقوق المتعاملين مع الشركة  السوق، ستقرارلإ يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً  "
كة لمشكلات مالية تؤثر على حالة تعرض الشر  فيأو  منها،من حملة الوثائق والمستفيدين 

وعلى الشركة  محدد، زمنيتها المالية وفقاً لجدول ءإلزام الشركة بتعزيز ملا المالي،مركزها 
لا الخصوص،هذا  فيبقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر  لتزاملإ ال جاز لمجلس إدارة الهيئة  وا 

 الاتي:من  أي اتخاذ

 تخاذا  و أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة  فينظر لل نعقادلإ ادعوة مجلس إدارة الشركة إلى -أ 
 هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. فيمجلس الإدارة  اجتماعاللازم نحو إزالتها ويحضر 

يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون  التيمجلس إدارة الشركة للمدة  فيعضو مراقب  تعيين-ب
يما يعرض من موضوعات دون أن يكون له ف بداء الرأيا  و مناقشات المجلس  فيله المشاركة 
 صوت معدود.

 ة.أصول الشرك صافيالفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم  تجنيب-ج

 هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطة الشركة. إعادة-د
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قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة أو كليهما معاً لمدة محددة بالنسبة  تقييد-هـ
 كل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها ل

 أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة. تنحية واحد-و

تراه الهيئة لتدعيم قدرتها على الوفاء  الذيالشركة بزيادة رأس مالها المدفوع بالقدر  إلزام-ز
 بالتزاماتها.

فوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين مجلس الإدارة وتعيين معضو أو جميع أعضاء  عزل-ح
 .بالأداة المقررة قانوناً  تعيين مجلس إدارة جديد

 وثائقها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشركة تأمين أخرى. تحويل-ط

 أخرى.شركة تأمين  فيالشركة  إدماج-ى

 المتعثرة ".إلغاء ترخيص الشركة -ك

 الثانيالفصل 

 تحويل الوثائق 

لغاء الترخيصووقف ال  عمل وا 

 تحويل الوثائق

 (:512)مادة 

المترتبة عليها عن كل أو  لتزاماتلإ وا" يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق 
تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر تزاول فرع أو فروع التأمين نفسها أن تقدم  التيبعض العمليات 

 الهيئة.يقررها مجلس إدارة  التيطلباً إلى الهيئة بالشروط والأوضاع 
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لتحويل ا تفاقإبويقدم طلب التحويل إلى الهيئة مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات الخاصة  
فة يومية في صحي على نفقة الشركة وتتولى الهيئة نشر الطلب المبدأ،للموافقة عليه من حيث 

 وكذا الموقع الإلكتروني لةذات الصللشركات من الموقع الإلكتروني وعلى كل نتشار لإ ا واسعة
رض تعده الهيئة لهذا الغ الذيوذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج للهيئة 

 يحددها مجلس إدارة الهيئة.التي وفقاً للإجراءات 

ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن 
ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر  فيتهم على التحويل إلى الهيئة إلى تقديم ملاحظا

 إليها. استند التيطلبه ملاحظاته والأسباب  فيعلى أن يبين 

لتزامات المترتبة عليها مع لإ ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحويل وثائق الشركة مع ا
برمتها الشركة والمستفيدين منها أ التيالحقوق من حملة الوثائق مراعاة مصلحة أصحاب 

 والدائنين.

 ذيال للشركات المعنية وكذا الموقع الإلكترونيعلى الموقع الإلكتروني وينشر هذا القرار  
أبرمتها  لتياويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق  تخصصه الهيئة لهذا الغرض

 .دائنيهاالشركة وكذلك قبل 

حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة  التيل أموال الشركة إلى الشركة وفى هذه الحالة تنتق 
 الأموال.الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن 

 ".دمج وتقسيم الشركات  حالتيويسرى حكم هذه المادة على  

 وقف العمل

 (:612)مادة 

ثر فرع أو أك فياتها لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملي لها وفقاً شركة مرخص " على كل 
وفقاً  الهيئة طلباً بذلك تقدم إلىتحرير أموالها كلها أو بعضها أن  فيمن فروع التأمين وترغب 

 الهيئة ".يصدر بها قرار من مجلس إدارة  التيللقواعد والإجراءات 
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 إلغاء الترخيص

 (:127)مادة 

 الآتية:الأحوال  أي من في بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً  الترخيص يجوز للهيئة إلغاء" 

 نه تم دون وجه حق.أإذا تبين  -1
 إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. -2
 .لتزاماتهاإبإذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء  -3
دم إليها تق التيتنفيذ المطالبات المستحقة  في ستمرارإبإذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل  -4

 مطالبات جدية. فيأو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق 
من هذا القانون ( 13المادة ) فيإذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر  -5

 رغم مطالبتها بذلك. ستكمالهإبولم تقم الشركة 
ا من هذ( 28للمادة )مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقاً  فيإذا لم تحتفظ الشركة  -6

 خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك. ستكمالهاإبالقانون أو إذا لم تقم 
به  تقوم الذيالشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص  امتنعتإذا  -7

الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً 
 ن مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر م

 المترتبة عليها إلى لتزاماتلإ اإذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع  -8
من هذا ( 125المادة )لحكم مصر طبقاً  فيزاولتها  التيشركة أخرى عن كل العمليات 

 القانون.
من ( 126للمادة )قاً مصر وحررت أموالها طب فيإذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها  -9

 القانون. هذا
 إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.-10
لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح  شرطاً من شروط الترخيصإذا خالفت الشركة -11

 الهيئة.المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة 
لنشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة ا

بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص 
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 الذي نيالإلكترو بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع 
 .تخصصه الهيئة لهذا الغرض

 يفإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئياً إلا إلى العمليات المنصوص عليها ولا ينسحب أثر 
 القرار الصادر به.

شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط  فيصدر  التيوفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة 
جلس مأموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات الصادرة عن  فيكلياً أن تتصرف 

ويترتب على القرار الصادر بإلغاء  القانون،من هذا  (126المادة )إدارة الهيئة نفاذاً لأحكام 
ا فروع التأمين المنصوص عليه فيالترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط 

 فيه.

لغاء إمباشرة العمليات القائمة وقت  فيويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة  
قرر تصفية أن ي ويجوز لمجلس إدارة الهيئةيعينها لذلك  التيالترخيص بمزاولة النشاط بالشروط 

 أعمال الشركة.

 لتزاماتإبيقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء  التيوتجرى التصفية طبقاً للقواعد   
 ".الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس 

 

 الثالثالفصل 

 تسوية المنازعات والتظلمات

 تسوية المنازعات

 (:281)مادة 

ي من أترد إليها من  لتسوية المنازعات التيالهيئة قرار من مجلس إدارة بأو أكثر " تشكل لجنة 
المتعاملين مع شركات التأمين، سيما حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير أو تلك التي ترد 
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حال رفض مطالبتهم أو عدم خاصة عنها حال نشوء نزاع، ناديق أو المستفيدين أعضاء الصمن 
كفاية التعويضات أو المبالغ المستحقة لهم عن تعاقداتهم أو اشتراكاتهم أو التأخير غير المبرر 

  .نهائياً قرارها  ويكون-الأحوال  بحسب-في مجال صرف التعويضات أو المزايا التأمينية 

ية المنازعات التي تثور بين أياً من أصحاب المهن التأمينية الواردة بأحكام كما يُناط بها تسو 
الجهات التأمينية أو بينهم وبين المتعاملين من هذا القانون بينهم البعض أو بينهم وبين أيا 

 معهم بحسب الأحوال.

ات دستيفاء البيانات والمستنإمن تاريخ  صدار قرارها خلال خمسة عشر يوماً إوعلى اللجنة 
ن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة لتقديمه أمن الطرفين  ولأياللازمة لفض النزاع، 

  المختصة.لى المحكمة إ

نعقادها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إبتحديد نظام عمل اللجنة ومكان  ردصوي
 .إدارة الهيئة 

نية عن تنفيذ قرارات اللجنة واجبة النفاذ أحد المنشآت التأمي متناعإلمجلس إدارة الهيئة حال و 
التنفيذ أن يتخذ ما يراه من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بأحكام هذا  فيأو التأخير 

 ." القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة بموضوع النزاع

 (:291)مادة 

 التظلمات
لشأن من القرارات الإدارية الصادرة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الجنة  تنشأ" ُ 

تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة 
مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس من ثنين إأحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية 

ة، يختاره مجلس إدارة الهيئالمجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة 
 ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
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ادرة الصالإدارية يقدمها أصحاب الشأن من القرارات  التيوتختص تلك اللجنة بنظر التظلمات 
ن والقرارات انوقرار اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة، طبقا لأحكام هذا الق الهيئة، بما فيهاعن 

 . الصادرة تنفيذاً له

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني 
ستيفاء إبه، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ 

 نهائياً ونافذاً وملزماً لأطرافه.المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها 

تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات  ولا
 ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع 
 نقضاء ميعاد البت في التظلم.إعوى، وذلك حتى الد

جراءات النظر في التظلم والبت ختصاصاتها ومكافآإر تشكيل اللجنة ويشمل قرا ت أعضائها وا 
 فيه ومواعيد تلك الإجراءات. 

ويلتزم المتظلم بسداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه يرد إليه حال إلغاء القرار من لجنة 
 صم المصاريف الإدارية ".التظلمات وذلك بعد خ
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 الباب الخامس

 مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية 

 الفصل الأول 

 مجمعات التأمين

 (:013مادة )

" يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة 
 من الحالات أيحالة توافر  فية، وذلك لكل مجمع الأساسيخطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام 

 التالية:

 فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين. يصعب التيالأخطار ذات الطبيعة القومية  -1
 فنية. كتتابإلا تحتاج إلى عمليات  التيالأخطار النمطية  -2
 الطبيعية.الأخطار  -3
 ررهالمعايير التي يقيقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط وا التيالحالات الأخرى  -4

 الأخطار وفى هذا الحالة تخضع لذات هذهى تُغطى تإصدار الوثائق ال فيويكون للمجمعة الحق 
 ." هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية فيالمقررة على شركات التأمين  الضوابط

 (:113)مادة 

در بإنشاء المجمعة والتصديق ويص لها، الأساسي" يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام 
  الهيئة.على نظامها قرار من مجلس إدارة 

ب وتكتس جنيه،سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف  فيوتسجل المجمعة 
لشركات ل الإلكترونيالمستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع  عتباريةلإاالشخصية 

 الغرض.تخصصه الهيئة لهذا  ع الإلكتروني الذيأعضاء المجمعة وكذا على الموق



 

  67 

ويجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز 
بذات الآلية الموضحة  رهادارة الهيئة ونشإمن مجلس  اعتمادهاالعمل بهذه التعديلات إلا بعد 

 .بعالية "

 الفصل الثاني 

 كوميةصناديق التأمين الح

 (:213مادة )

" يُقصد بصناديق التأمين الحكومية، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين من الأخطار التي لا 
  .تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي

ن قتراح مإعلى  بناءً ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
لى ععتبارية المستقلة من تاريخ نشر هذا القرار لإمجلس إدارة الهيئة ويكون له الشخصية ا

 .رضالهيئة لهذا الغ هتخصص للصندوق وكذا على الموقع الإلكتروني الذي الإلكترونيالموقع 

 ة الهيئة.قرار من مجلس إدار ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها 

ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة 
 بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه.

 ."ه رقابة الهيئة على هذه الصناديقالأحكام المنظمة لأوجويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً ب 
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 الباب السادس

 صناديق التأمين الخاصة  

 الأولالفصل 

   أحكام عامة

  (:313)مادة 

مائة نوية الس شتراكاتهاإتبلغ قيمة  التيعلى صناديق التأمين الخاصة  البابأحكام هذا  تسري" 
 ".عن مائة عضو  اولا يقل عدد أعضائه فأكثر،جنيه  ألف

  (:413)مادة 

وص ات المنص" يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراء
 الباب.هذا  فيعليها 

ا الخاضعة لأحكام هذ النظم الأساسية للصناديق فيالشروط الواجب توافرها  وتضع الهيئة 
 ".القانون 

 (:513)مادة 

يجوز السماح بإنشاء أكثر من  " دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة، لا
ضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أع

 بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ".
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  (:613)مادة 

 :يلي" يشترط فيمن يدير صندوق ما 

صــدر ضــده في الثلاث ســنوات الســابقة على طلب قيد الصــندوق بالســجل  ألا يكون قد (1
 ه.عتبار إيكن قد رد إليه المعد لذلك بالهيئة ثمة أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم 

ألا يكون قد صـــــدر ضـــــده ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى  (2
قديم ت الخاضـع لإشـرافها أو رقابتها، بحسـب الأحوال، في السـنوات الثلاث السـابقة على

 د السابق.طلب القيد المنوه عنه بالبن

 تباره.إعليه إألا يكون قد حُكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد  (3

 ".ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية  (4

 (:713)مادة 

ق بحقومنهم إذا كان من شأن ذلك الإضرار  فئةالأعضاء أو  أحد" لا يجوز تقرير ميزة لصالح 
 ".للصندوق  المالي وبالمركزالأعضاء  باقي

  الثانيالفصل 

 تسجيل الصناديق وتعديل أنظمتها الأساسية 

 (:381)مادة 

وحد للصندوق وفقاً للنموذج الم الأساسيلى الهيئة مرفقاً به النظام إقدم طلب قيد الصندوق " ي
 ة.الهيئيحددها مجلس إدارة  التيالبيانات والمستندات  ستيفاءإتعده الهيئة وبعد  الذي

لأحد  وقيده بسجلات الهيئةً ووفقاً  الأساسينظامه  عتمادا  و وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق  
  ضوابط.من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ( 1)نظمة الواردة بالمادة الأ 
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اولة سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمز  في، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد 
 يتجاوز لاوبعد سداد رسوم قيد  القيد،عتبارية بمجرد لإويكتسب الصندوق الشخصية ا النشاط،
  .جنيهآلاف خمسة 

وفى حالة رفض الطلب يخطر أصـــحاب الشـــأن بأســـباب الرفض خلال خمســـة عشـــر يوماً من 
 الرفض.تاريخ 

 للصندوق وكذا الموقع الإلكترونيوينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني  
   ".الهيئة لهذا الغرض  تخصصهالذي 

 (:391)مادة 

كتواريين المســــجلين لإ كتوارية من أحد الخبراء اإة " يجب أن يرفق بطلب قيد الصــــندوق دراســــ
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التيوذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد  الهيئة،لدى 

 (:014)مادة 

ق ويرف الأســــــــاســــــــي"" يلتزم الصــــــــندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه 
س يحددها مجل التيخطار وفقاً للضـــــوابط والمعايير له ويتم الإ المؤيدةالصـــــندوق المســـــتندات 

 الهيئة.من  عتمادهإإدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد 

صـصـه الذي تخللصــندوق وكذا الموقع الإلكتروني وينشــر قرار التعديل على الموقع الإلكتروني 
 ".الهيئة لهذا الغرض 
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 الفصل الثالث

  للصنـدوق الماليالنظـام 

 (:114)مادة 

 يأتي:" تتكون موارد الصندوق مما 

 الأعضـاء.شـتراكات إ - 1

 وجدت(. )إنالمنشأ بها الصندوق  الجهةمساهمة  - 2

 الصندوق.سـتثمار أموال إعائد  - 3

 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة". - 4

 (:214)مادة 

مجلس  ويصدر عن، أعضائهلتزاماته قبل إمواله لمقابلة أصندوق بتخصيص جميع  يلتزم كل" 
ستثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام إونسب وضوابط قواعد بتحديد قراراً إدارة الهيئة 

 ستبدال غيرها والتصرف فيها.ا  هذا القانون، وكذلك تقويمها و 

لى الصندوق والحصول ع على حساباتطلاع لإوللهيئة في سبيل إعمال شئونها الرقابية، حق ا
بالبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية، تطلبها عن أمواله المودعة  التيجميع البيانات 

 ".حفظ الأوراق الماليةأو أمين  المختص وعلى الصندوق أن يقدم إذن كتابي بذلك للبنك

 (:314)مادة 

ية المعايير المحاســـــبل تطبيق إعدادها وفقاً لدلي ســـــنوية يتمقوائم مالية " يكون لكل صـــــندوق 
كوا دارة الصندوق أن يمسإوعلى المسئولين عن صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة 

 ومصروفاته.يرادات الصندوق إحسابات منتظمة تتناول 
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ديســـــمبر من كل ســـــنة ويلتزم  31 في وتنتهيأول يناير  فيوتبدأ الســـــنة المالية للصـــــندوق 
نعقاد الجمعية العامة وبما لإ من التاريخ المحدد  ثلاثين يوماً يئة قبل الصـــــــــندوق بأن يقدم لله

 نتهاء السنة المالية تقريراً عن نشاطه مرفقاً إمن  ثلاثة أشهرموعد أقصاه  فينعقادها إيسمح ب
كذا بيان و يراداته ومصـروفاته وتقرير مراقب الحسـابات إوقائمة بحسـاب  الماليبه قائمة بمركزه 

 تراكاتهمشــإاالجديدة وقيمتها وعدد المشــتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة  تشــتراكالإادد مب
 النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.من خلال 

وتلتزم الصــناديق التي تزيد عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بإعداد قوائم مالية 
 ة.دورية وذلك على النحو الذي يصدر به قرار عن الهيئ

تعابه الجمعية العامة العادية أيتولى مراجعة حســـابات الصـــندوق مراقب حســـابات تختاره وتحدد 
 الحسابات بالهيئة ". مراقبيللصندوق من بين المقيدين بسجل 

 (:414)مادة 

نوات كتواريين كل خمس ســلإ الخبراء ا أحديعده  المالي" يقدم صــندوق تقريراً الى الهيئة بمركزه 
 التي ةللأســس الفني لتزاماته وفقاً إ لمقابلةموال الصــندوق أضــح فيه مدى كفاية كثر يو لأ على ا

 لتياللشــــــــروط والضــــــــوابط  عداد هذا التقرير وفقاً إويتم  الخصــــــــوص،هذا  فيتعتمدها الهيئة 
 الهيئة.مجلس إدارة  ايصدره

 ثيســنوات بحوقت قبل مضــى خمس  أي فيولمجلس ادارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير 
 تقرير.خر آلا تقل المدة عن سنة من تاريخ 

التقرير أعد عنه  عن الفترة التي أشــــــهرلى الهيئة خلال ســــــتة إترســــــل صــــــورة منه أن على 
كتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت لإ الخبير ا بشهادة من مصحوبة

بير الخ ويلتزملأداء مهامه  ويراها ضـــــــــروريةطلبها  التيتصـــــــــرفه جميع البيانات والمعلومات 
 الإكتوارى.خطأ أو مخالفات قد يكتشفها أثناء إعداد التقرير  بأيبإخطار الهيئة 

 أشهر.فترة لا تتجاوز الثلاثة  في الميعادويجوز للهيئة مد هذا 
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 صــندوق أنلل الماليكتوارى لا يعبر عن حقيقة المركز لإ تبين لها أن تقرير الخبير ا إذاوللهيئة 
 الصندوق.خر على نفقة آكتوارى إالتقرير بواسطة خبير  عدادإبإعادة تأمر 

 ".جميع الحالات بنفقات الفحص  فيويلتزم الصندوق 

 (:514)مادة 

 الآتية:بالمزايا لذلك القانون هذا حكام لأ وفقاً  المسجلةتتمتع الصناديق " 

 عقود الملكية والرهن فييقع عبء أدائها عليها  التيعفاء من رســــــوم الشــــــهر والتوثيق لإاأ( 
 التوقيعات.والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على 

 .تالمفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلا الدمغةعفاء من رسوم لإاب( 

 المبنية.عفاء من الضرائب المفروضة على العقارات لإاج( 

ض القرو  يعفى إيرادكما الدخل، وراق المالية من ضـــــــــريبة لأل فى اناتج التعامو يعفى عائد د( 
 الضريبة.والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه 

شـــــتراكات العاملين في صـــــناديق التأمين الخاصـــــة، والتي تنشـــــأ طبقاً لأحكام هذا إإعفاء ه( 
 ."املين وعاء الضريبة على الدخل المقررة على الع فيالقانون، من الدخول 

  (:146)مادة 

ويصدر  ،بهدارته بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة إمركز  في" على الصندوق أن يحتفظ 
يتعين على الصــــــــندوق  التيقرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد الســــــــجلات وما يقوم مقامها 

 بيانات.مساكها وما تحويه من إ

سجلات الصندوق ومستنداته في حدود طلاع على لأعضاء الصندوق حق اأولكل عضو من 
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التي للقواعد والإجراءات بياناته الشخصية وفقاً 
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  (:714)مادة 

بما يكفل الحصــــــول على وقت على دفاتر وســــــجلات الصــــــندوق  أي في" للهيئة حق الاطلاع 
قاً وف الدوريالفحص  جراء عملياتا  والحصــول على صــور منها و يضــاحات اللازمة لإالبيانات وا
يذاً والقرارات الصـــــــــادرة تنف القانونللتحقق من تنفيذ أحكام هذا التي تحددها الهيئة  للإجراءات

 .له

ويقوم به مفتشـــــــــو الهيئة ومعاونيهم الذين تتقرر لهم صــــــــفـة  وقت، أي فيهذا الاطلاع  تموي
 لأحكام هذا القانون ". وفقاً  القضائيالضبط  مأموري

  (:481)مادة 

ة عشـــرـ والتي يبلغ حجم أموالها على صــــناديق التأمين الخاصــــة المســــجلة بســــجلات الهيئة  "
مرخص من الهيئة يحتوي على الإفصاـح  إلكترونيلها موقع  تنشـئ أنعلى الأقل جنيه ملايين 

درة عن شتراكاته والقرارات الصاا  والشفافية الكافية لأعضائه عن أحكامه ومنها أغراضه ومزاياه و 
 لك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ".إدارته وذ

 الفصل الرابع 

 الإدارة  

 مدير الاستثمار( –مجلس الإدارة  –العامة  )الجمعية

 (:491)مادة 

يحددها  التيلتزامات لإ عضــــــــاء الذين أوفوا الأتتكون الجمعية العامة للصــــــــندوق من جميع ا" 
على الأقل من تاريخ صدور  أشهربه ستة للصندوق ومضت على عضويتهم  الأساسي النظام

 امةالعهذه المدة على الجمعية  تســـــــري عضـــــــويته ولابقبول  صـــــــندوقموافقة مجلس إدارة ال
تســجيل الصــندوق بالســجل المعد لهذا الغرض  فورنتخاب مجلس إدارة لإ التأســيســية التي تعقد 

 مزاولة النشاط".بله الترخيص بالهيئة و 
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 (:015)مادة 

الية المنتهاء الســـــنة لإ التالية  أشـــــهر الثلاثةية العامة العادية للصـــــندوق خلال " تنعقد الجمع
 الأعمال.جتماع وجدول لإوتحدد الدعوة زمان ومكان ا الصندوق،دارة إبدعوة من رئيس مجلس 

دارة الصندوق أو لرئيس مجلس ادارة الهيئة أو لعدد من الأعضاء لا إكما يجوز لرئيس مجلس 
عضــاء على الأقل من عدد أعضــاء الصــندوق الدعوة لاجتماع غير عادى يقل عن ربع عدد الأ

يحددها  يالتوالضــوابط  للإجراءات وفقاً و بهذا البابحكام لأتســتلزم ذلك وفقاً ل التيالحالات  في
 للصندوق ".   الأساسيمجلس إدارة الهيئة والنظام 

 (:151)مادة 

العامة العادية  تختص الجمعيةللصـــــندوق  الأســـــاســـــي" مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام 
 يأتي:للصندوق بما 

 الصندوق.دارة عن نشاط لإمناقشة تقرير مجلس ا -أ

 ستثمار.لأتقرير عن أداء ا مناقشة -ب

 الحسابات.التقارير المقدمة من مراقب  النظر في -ج

 والمصروفات.يرادات لإالسنوية وحساب ا الماليالمصادقة على قائمة المركز  -د

 أتعابه.لحسابات وتحديد تعيين مراقب ا -ه

 الادارة.اعضاء مجلس  نتخابإ -و

 ".يحددها كتاب الدعوة  التيالموضوعات الأخرى  في النظر- ز

 (:215)مادة 

 يأتي:" تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما 
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 للصندوق. الأساسيعلى تعديل النظام  الموافقة-أ 

 نتخابإمجلس إدارة مؤقت ولحين  نتخابا  و ق عزل مجلس إدارة الصــــندو الموافقة على -ب
 مجلس إدارته.

لى صـــــــندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين إدماجه أو تحويل أمواله إالصـــــــندوق أو  تصـــــــفية-ج 
 ".مصر  فيحدى شركات التأمين العاملة إجماعية لدى 

 (:315)مادة 

عن طريق مة عابموعد ومكان اجتماع الجمعية ال والأعضـــــــاء الهيئة بإبلاغ" يلتزم الصـــــــندوق 
 ـالبريد قبل انعقاده  به  مرفقاً بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول الأقل على يوم  15بــــــــــــــ

جدول الأعمال والأوراق المرفقة به كما يتم الإعلان عن الدعوة بمقار صـــــــــورة من الدعوة ، و 
بدلًا  وزليها ، ويجإوفروع الجهة التابع لها الصـــندوق في مكان واضـــح بذات البيانات المشـــار 

 تشارنلإ اإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة  فينشر الدعوة  رسال الخطابات بالبريد إمن 
لذى وذلك وفقاً للنموذج ا أخرى توافق عليها الهيئة تصـــالإوســـائل  وأي العربيةالصـــادرة باللغة 

ى لللصــــــندوق وكذا ع الإلكترونيالموقع النشــــــر أيضــــــاً على تعده الهيئة لهذا الغرض ويكون 
ددها التي يح وفقاً للقواعد والإجراءاتالذى تخصــــــصــــــه الهيئة لهذا الغرض الموقع الإلكتروني 

 مجلس إدارة الهيئة   .

 الدعوة،على المســــئولين عن الصــــندوق أن يضــــعوا تحت تصــــرف الأعضــــاء جميع مرفقات و  
 معها.ويجوز أن تقوم بتلك المهمة شركة خدمات الإدارة في حالة تعاقد الصندوق 

نتخاب أعضـــــــــاء مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل إ امةالع عمال الجمعيةأذا تضـــــــــمن جدول ا  و 
جتماع بمدة لا تقل عن شـــــهر ويجب أن تتضـــــمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشـــــح لإا

لتلقى الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح الموضحة 
صــندوق وكذلك تتضــمن الدعوة أســماء المقترح ترشــيحهم من ذوى الخبرة لل الأســاســيبالنظام 

 الهيئة.يحددها مجلس إدارة التي معايير والضوابط ال الألتزام بكافةيراعى على أ، و 
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بـداء مـا تراه من ا  لاجتمـاع ومراقبـة صـــــــــحـة الاجراءات و وللهيئـة ايفـاد ممثـل لهـا لحضـــــــــور ا
 ."ملاحظات

 (:415)مادة 

 ائها،لأعضغلبية المطلقة لأالعادية للصندوق صحيحاً بحضور ا جمعية العامةجتماع الإيعتبر " 
لى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة إجتماع لإفإذا لم يكتمل العدد أُجل ا
حضــــــرـه  إذاهذه الحالة صـــــــحيحاً  فينعقاد لأ ويكون ا الأول،جتماع لإعشـــــــر يوماً من تاريخ ا
أيهما أقل وتصــدر  من عدد الأعضـــاء % 10 عن   مائة عضـــواً أو بأنفســـهم عدد لا يقل عن

 المطلقة للأعضاء الحاضرين. بالأغلبيةقراراتها 

على النموذج المعد لهذا الغرض من  –أن ينيب عنه كتابة العامة ويجوز لعضـــــــــو الجمعية 
ق ون يعتمد ذلك من مدير الصــندأعلى العامة حضــور الجمعية  فيأخر يمثله  عضــواً -الهيئة 
الجمعية ولا يجوز أن ينوب  نعقادإبحد أقصــــى اليوم الســــابق على العامة الجمعية  نعقادإوقبل 

 ".واحد العضو عن أكثر من عضو 

 (:515)مادة 

 أعضاء الصندوق.  فإذا لم ثلثيجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور إ" يعتبر 
قد خلال مدة أقلها سـاعة وأقصـاها خمسـة عشر لى جلسـة أخرى تعإجتماع لإيكتمل العدد أُجل ا
 حضــــره بأنفســــهم إذاهذه الحالة صــــحيحاً  فيويكون الانعقاد  الأول،جتماع لإيوماً من تاريخ ا
 أقل.من عدد الأعضاء أيهما  % 25عن  مائتين عضواً أوعدد لا يقل عن 

دوق أو ية الصـنالأعضـاء الحاضـرين فيما عدا ما يتعلق بتصـف أصـوات بأغلبيةوتصـدر قراراتها 
إلى صندوق أخر فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف أو تحويل أمواله  إدماجه

وق اع عدد أعضاء الصندوخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل، ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرب
 .الحاضرين "
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  (:615)مادة 

ذا ه فيفر النصـــاب المنصـــوص الجمعية العامة للصـــندوق صـــحيحاً إلا بتواجتماع إ لا يكون" 
وفى حالة تعذر حضـــور مراقب الحســـابات بنفســـه يمكن  الحســـابات،وبحضـــور مراقب  ،القانون

 حضور.دعت إلى عدم  التيحضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة الأسباب 

عامة لويجوز أن ينص في النظام الأساسي للصندوق والتي تعتمدها الهيئة بأن تنعقد الجمعية ا
 الصندوق.وعدد أعضاء  الجغرافيوفقاً للتوزيع  للصندوق في أكثر من مقر

موضـوعات غير واردة بجدول الأعمال الصـادر  أيولا يجوز للجمعية العامة للصـندوق مناقشـة 
 . فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها نعقاد،لإ لمع الدعوة 

ضاه أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم يتقا ماليبدلات أو مقابل  أيوتقر الجمعية مسبقاً 
 .اجتماعاته فيلمجلس الإدارة أو مشاركتهم 

حالة وجود ويجوز للجمعية العامة للصـــندوق أن تقرر منح مكافأة لأعضـــاء مجلس الإدارة في 
 وبشرط موافقة الهيئة.الإكتوارى فائض يظهره تقرير الخبير 

وق من خلال إعداد محضر يتضمن عدد للجمعية العامة للصندجتماع إكل يعتمد  ويجب أن
 ويوقع المحضر من رئيس التصويت،الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج 

 الاجتماع.ومراقب الحسابات وأمين سر  جتماعلإا

خمســــة عشــــر يوماً من  للصــــندوق خلال الجمعية العامة جتماعإويتم موافاة الهيئة بمحضــــر 
 .بر قرارات الجمعية سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة "ولا تعت جتماعلإتاريخ ا

 (:715)مادة 

برام إكان موضوع القرار المعروض  إذاالتصويت  فيشتراك لإا امة" لا يجوز لعضو الجمعية الع
 .وبين الصندوق " فيما بينهو رفع دعوى عليه أو التصالح عليها أتفاق معه إ
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 (:581)مادة 

 يالتعلى أسباب جــــــــــــــــدًية وقف قرارات الجمعية العامة للصندوق  ناءً دارة الهيئة بإلمجلس "  
 ".من أعضاء الجمعية  آخريتصدر لصالح فئة معينة أو إضرارا بفئة 

     (:591)مادة 

خمســـة عن عضـــاء لا يقل عن لأا فردى مندارة يتكون من عدد إ" يكون لكل صـــندوق مجلس 
 مجلس اختصــاصــاتللصــندوق  الأســاســيام عشــر عضــواً ويحدد النظ أحدولا يزيد على ســبعة 

نهاء عضويتهم ". ختيارإ الإدارة وشروط وكيفية  أعضائه وا 

 (:016)مادة 

به، ويلتزم عضو مجلس الإدارة " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل 
بالإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح ممن يتعاملون مع الصندوق حال وجود 

 قة معه.علا

رام بإكان موضــوع القرار المعروض  إذاالتصــويت  فيشــتراك لإا مجلس الإدارةيجوز لعضــو  ولا 
 ". وبين الصندوق بينهفيما و رفع دعوى عليه أو التصالح عليها أتفاق معه إ

  (:116)مادة 

ختيار أعضائه، ويجوز إتبدأ من تاريخ سنوات " تكون عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع 
 لثيث إلا بحضور ولا يكون اجتماعه صحيحاً  ختيار العضو لدوره واحده أخرى متصلة،إادة إع

وات وفى حالة تساوى الأص، ثلثي أعضائه الحاضرين أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات
  الرئيس.منه  الذيالجانب  يرجح

 ." ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير

  (:216)دة ما

 الصندوق.شئون  فيالأقل للنظر  علىثلاثة أشهر كل مجلس الإدارة مرة ينعقد  "
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أو أكثر من نصـــف جلســـات المجلس ثلاثة جلســـات متتالية  وكل عضـــو يتخلف عن الحضـــور
 المجلس.خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلًا من 

للنظر في الموضــوعات ما رأى ضــرورة كل نعقادلإ لولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصــندوق 
هـذه  فيأن يبــت  إدارة الصـــــــــنــدوقويجــب على مجلس  المجلس،يرى عرضـــــــــهــا على  التي

  بها.خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه  الموضوعات

 ،كلما رأت ضرورة لذلكمجلس إدارة الصندوق  جتماعاتإتوفد مندوباً عنها لحضور  للهيئة أنو 
 ".تصويتأن يكون له حق دون  المجلس في مناقشات كشترالإاحق  ويكون له

  (:316)مادة 

بالإفصــاح للهيئة ولأعضــاء الصــندوق عن  لتزاملإ عن امســئولاً الصــندوق " يكون مجلس إدارة 
 ". نشاطهأية أحداث جوهرية قد تؤثر على 

     (:416)مادة 

مل يحقق أغراض " يتولى مجلس الإدارة شــــــئون الصــــــندوق وله في ســــــبيل ذلك القيام بأي ع
خذ سبيل ذلك أن يت فيوله الصندوق في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، 

خص إقرار نظام للرقابة ما يراه لازماً من قرارات لمباشــــــرة اختصــــــاصــــــات الصــــــندوق وعلى الأ
 :إلييهدف للصندوق الذي الداخلية 

رارات واللوائح والق هذا القانونكام لتزام الصــــندوق والعاملين به بتطبيق أحإ التحقق من (1
 الصادرة تنفيذاً له.

لتزام لإ أو عدم ا ســـتخداملإاحماية أصـــول وموارد الصـــندوق من الضـــياع نتيجة ســـوء  (2
 ذات الصلة.بالقوانين 

 الصندوق.وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل  (3
 .تعيين المدير التنفيذي للصندوق (4
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لاثة أشــــهر على الأقل للنظر في شــــئون الصــــندوق وكل نعقاد مجلس الإدارة مرة كل ثإويكون 
عضــــو يتخلف عن الحضــــور أكثر من نصــــف جلســــات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول 

 يعتبر مستقيلًا من المجلس ".

     (:516)مادة 

ار من مجلس المالية قر  وتحديد معاملتهيصــــدر بتعيينه  تنفيذياً متفرغاً يكون للصــــندوق مديراً " 
 التالية:ختصاصات لإمباشرة ا التنفيذيويتولى المدير  لصندوق،اإدارة 

 الصندوق.تنفيذ قرارات مجلس إدارة  -1
 للصندوق.دارية لإالفنية والمالية وا النواحيشراف على الإ -2
كل من القانون واللوائح نطاق أحكام  فيمين للمســتحقين أالإشــراف على أداء مبالغ الت -3

 لصندوق.الائحة والقرارات الصادرة بشأنه و 
خطار  تكفل الحفاظ على أموال الصـــــــــندوق وحقوقه قبل الغير التيالإجراءات  خاذإت -4 وا 

أيـة تجـاوزات تقع من العـاملين بـالصـــــــــنـدوق أو  بـأول عنرئيس مجلس الإدارة أول 
نها الإضــــرار بمصــــلحة الصــــندوق أو أية تجاوزات يكون من شــــأ معه وعنالمتعاملين 

 أهدافه.عاقته عن تحقيق إ
قائمة المركز المالي و  الســـــــنوية للصـــــــندوقإعداد المراكز المالية ربع على الإشـــــــراف  -5

 الإدارة.نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس  فيالختامية  وحساباته
إعداد الموازنة التقديرية للصـــــندوق وعرضـــــها على مجلس إدارة الصـــــندوق قبل ثلاثة  -6

ة بعد موافقة رئيس مجلس من بدء الســـنة المالية الخاصـــة بالموازن الأقلشـــهور على 
 عليها.إدارة الصندوق 

عن نشــــاط الصــــندوق للعرض على مجلس  الســــنوية( –الســــنوية  ربع)التقارير إعداد  -7
 إقراره. فيالإدارة للنظر 

 .ليه وتكليفه به من اختصاصات إما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده  -8
مام مجلس الإدارة وفي حضـــور مســـئولية مباشـــرة أ للصـــندوق مســـئولاً  التنفيذي ويكون المدير

 ". جلساته دون أن يكون له صوت معدود
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     (:616)مادة 

المالية قرار  معاملتهختصــاصــاته و إوتحديد يصــدر بتعيينه  مالياً متفرغاً يكون للصــندوق مديراً " 
 على الأخص ما يلي:من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى 

 ومتابعة تنفيذها. الصندوقهداف أ تحقيق علىعداد السياسة المالية التي تساعد إ -1
 ن الجرد والتقييم قد تم وفقاً أكد من أوالت بالصـــــــــندوقإجراءات الجرد  علىشـــــــــراف الإ -2

 جراءات وفي المواعيد المحددة.لإل
والتقارير  قائمة المركز المالي للصــــــندوقعداد الحســــــابات الختامية و إ علىشــــــراف الإ -3

 .السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية
وتوفير الســــيولة النقدية اللازمة  عتماداتلإاجراءات الخاصــــة بتدبير الإ علىشــــراف الإ -4

 من مباشرة نشاطها. الصندوقلتمكين 
داد الردود عا  دراســــتها و  علىشــــراف لإتلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية وا

 ". عليها

  (:671)مادة 

اله المســـــــــتثمرة مائة مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير يبلغ حجم أمو  الذيصـــــــــندوق ال" يلتزم 
عاملين، الستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كاف من لإمتفرغ مسئول عن ا ستثمارإ

 الشـــــركات المرخص لها وفقاً  شـــــركة أو أكثر منلى إســـــتثمار أمواله ا  و  بإدارة إليهيعهد  أو أن
دارة محافظ اســـــــتلإالمال بإدارة صـــــــناديق ا لأحكام قانون ســـــــوق رأس وراق لأثمار أو تكوين وا 

 ." المالية وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن
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 الفصل الخامس

ــة  الإشراف والرقابـ

 (:681)مادة 

شــــــــراف والرقابة على صــــــــناديق التأمين الخاصــــــــة وفقاً لأحكام هذا القانون لإ" تتولى الهيئة ا
لتزاماتها وحماية حقوق إوقدرتها على الوفاء ب المالية،ســـــــــلامة مراكزها  مدىعلى للوقوف 

صـــادرة الوالقرارات  القانونلتزام بأحكام هذا لإ الأعضـــاء والمشـــتركين والمســـتفيدين والتأكد من ا
 ".عن الهيئة 

  (:691)مادة 

لصــــــــندوق وجود مخالفات أو مؤشــــــــرات جدية على أن حقوق أعضــــــــاء ا اتبين له إذا هيئةلل"
أو القرارات الصـــادرة  حكم من أحكام هذا القانون أين الصـــندوق خالف أمعرضـــة للضـــياع أو 

راه من التدابير المناســـــــــبة بعد التثبت من المخالفات وفقاً لما يُحدده تتخذ ما تأن  تنفيذاً له
 الخصوص:على وجه  االهيئة، ولهمجلس إدارة 

  ية.تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه بعال –أ 

على الأكثر من  ثلاثين يوماً ليه خلال إالمخالفات المنســـــــوبة  بإزالةالصـــــــندوق  إنذار -ب
 بها.بلاغه إتاريخ 

 سنة.وحسابات ختامية على فترات أقل من  ماليإلزام الصندوق بإعداد مركز  -ج

المخالفات المنســــوبة إلى الصــــندوق  فيجتماع للنظر لإمجلس إدارة الصــــندوق إلى ال دعوة-د
هذه الحالة ممثل  فيدارة الصـــندوق إ جتماع مجلسإويحضـــر  إزالتها،ذ اللازم نحو تخاا  و 

 الهيئة.عن  أكثرأو 
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الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة. ويكون الحظر لمدة  حظر - ه
مر المخالفات المنســــوبة للصــــندوق أ فين يتم البت ألى إثلاثة أشــــهر قابلة للتجديد أو 

 .لتزام بتنفيذ هذا القرارلأ ويتعين على الجهات المختصة ا قربأيهما أ

 عزل المدير التنفيذي للصندوق. -و

 مجلس إدارة الصندوق ".واحد أو أكثر من  إبعاد -ز

  (:017)مادة 

ن المجلس قد دأب على أدارة الصـــــــــندوق إذا تبين إ" يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس 
ذه ه فيوله  دارى،إجراء تحقيق إللصـندوق بعد  الأسـاسـينظامه و أحكام هذا القانون أمخالفة 

تم حله  الذيكثر ويتعين على مجلس الإدارة لأ الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة ســـــــــنة على ا
 المؤقت. كمالى المجلس إتســـليم جميع المســـتندات والســـجلات والأموال الخاصـــة بالصـــندوق 

عضــــــــــاء جدد قبل أنتخاب لإ العامة العادية دارة المؤقت دعوة الجمعية لإيتعين على مجلس ا
 السنة.نتهاء مدة إ

 ". تينمتتاليلمجلس لدورتين لعضوية االترشح حله تم  الذيلمجلس الإدارة لأعضاء اولا يجوز 

 الفصل السادس

 والتحويل والتصفية والشطب ندماجلإ ا

 (:117)مادة 

خر صـــندوق آ فيندماج لإ ه ا" يجوز بقرار من الهيئة الترخيص لأحد الصـــناديق بناء على طلب
وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصـــــندوقين ويعتبر الصـــــندوق المندمج 

فيمـا لـه من حقوق ومـا عليـه من  اً ويحـل محلـه حلولًا قـانونيـ المنـدمج،فيـه خلفـاً للصـــــــــنـدوق 
 لتزامات.إ

 ارة الهيئة".يحددها مجلس إد التي جراءاتللقواعد والإندماج وفقاً ويتم الإ 
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   (:217)مادة 

الصندوق تحويل ما عضو من أعضاء  لأيللصندوق يجوز  المالي" مع عدم الإخلال بالتوازن 
 التحويل.لتزامات إلى صندوق آخر يوافق على هذا ا  يخصه من حقوق و 

ويجب على عضو الصندوق الطالب للتحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على موافقة الجمعية 
 ندوق على حده.العامة لكل ص

 يحددها مجلس إدارة الهيئة ". التي للقواعد والإجراءاتويتم التحويل وفقاً 

 (:317)مادة 

 :تيةلآا حواللأا فيشطب قيد الصندوق  للهيئة"  

موال الصــــندوق لا أان ( 143المادة ) فيإذا تبين من نتيجة الفحص المنصــــوص عليه   (1
 تزاماته.بإلللوفاء  تكفي

و لنظـامه أهـذا القـانون أو القرارات المنفـذة لـه  بـأحكـاموق لا يلتزم إذا ثبـت أن الصـــــــــنـد (2
 .الأساسي

 تدليس.و أغش يشوبها دارة الصندوق إ ثبت أنإذا  (3

 عماله.أإذا توقف الصندوق عن مباشرة  (4

 خـــر.آصندوق  فيندمج الصندوق إإذا  (5

م يتم ذا لإف التهالإز وفى الحالات الثلاث الأولى ينذر الصــــندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شــــهر 
ير العامة غ ختيار الجمعيةإبناء على  وذلك-لجنة لتصـــــــــفية الصـــــــــندوق  ن الهيئةازالتها تعي

يحددها مجلس إدارة  التيجراءات لإللقواعد وا وذلك وفقاً طبه لشـــــــ تمهيداً -العادية للصـــــــندوق 
 الهيئة. 
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فض ما خإادية للصندوق ن يتقرر بموافقة الجمعية العامة غير العأمن شطب القيد  ويجوز بدلاً 
ق توفي معاً أوو كليهما أ شـــــــــتراكاتالإ هرفع قيم أو نظام الصـــــــــندوق فيقيمة المزايا المقررة 

موال الصــــندوق أللصــــندوق بحيث تصــــبح  الماليعادة التوازن إيكفل  الذيوضــــاعه بالشــــكل أ
 أن".ا الشكتوارية المعدة في هذه في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الإ لتزاماتإكافية لمقابلة 

 (:417)مادة 

و الحل تســـــليم جميع المســـــتندات أ" يجب على القائمين على إدارة الصـــــندوق عند التصـــــفية 
ويحظر عليهم  طلبها،بمجرد  لجنة التصــــــفيةلى إموال الخاصــــــة بالصــــــندوق لأوالســــــجلات وا

 ". لجنة التصفيةمن  كتابيشأن من شئون الصندوق إلا بأمر  أي فيالتصرف 

 (:517)مادة 

فية تاريخ التصــ فيعضــاء لى الأإمواله أ صــافيحالة شــطب الصــندوق أو تصــفيته يؤول  في" 
 الهيئة. عتمادوا  كتوارى وفقاً لتقرير الخبير الإ ويوزع عليهم ناتج التصفية 

 فية،التصــــجراءات إ نتهاءإبشــــطب قيد الصــــندوق بعد  يئة قراراً دارة الهإويصــــدر رئيس مجلس 
وكذا الموقع الإلكتروني الذى  الإلكتروني للصــــــــندوقموقع على الويتم نشــــــــر قرار الشــــــــطب 
 ".تخصصه الهيئة لهذا الغرض 
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 سابع الفصل ال

 أحكام ختامية
 (:176)مادة 

ام تطبيق أحك فيحكم الأموال العامة  فيأموال الصــــــــندوق  تعتبر لبابفي تطبيق أحكام هذا ا" 
 قانون العقوبات ".

 (:717)مادة 

الصـــندوق أن يضـــعوا تحت تصـــرف أعضـــائه جميع البيانات الواجب "على القائمين على إدارة 
والقرارات الصـــــــادرة تنفيذاً له من هذا القانون  (144 ،143)للمادتين تقديمها إلى الهيئة وفقاً 

مقابل تحصـــــيل مبلغ لا يجاوز عشــــرـة لأعضـــــاء اوأن تســـــلم نســـــخة منها إلى من يطلبها من 
 رهاوتق يضــعها مجلس إدارة الصــندوق  التياع وضــوفقاً للشــروط والأجنيهات عن كل مســتند 

 ".الهيئة

  (:781)مادة 

 رســـــماً ســـــنوياً لمقابلة الصـــــندوق للهيئةيؤدى  القانون،من هذا  (226)المادة بمراعاة نص  
 ". السنويةشتراكات من جملة الإ تكاليف الإشراف والرقابة بواقع إثنين في الألف

  (:791)مادة 

اً أو أكثر أو جهازاً معاونتحاداً إهذا القانون أن تنشــئ فيما بينها كام للصــناديق الخاضــعة لأح" 
تفاق على القيام بجمع وتحليل ونشـــر المعلومات أو القيام بأعمال منع وذلك بقصـــد الإ  أو أكثر

 الأعضاء.تهم  التيوتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال 

حول طبيعــــــــــــة العلاقة بين ز نصــوصــاً تحاد أو الجهاللإ  الأســاســيويتعين أن يتضــمن النظام 
اء عتماد إنشـــإمجلس إدارة الهيئة قراراً ب أحكامه ويصـــدرلتزاماتهم وجزاءات مخالفة ا  أعضـــائه و 
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يئة لهسـجل خاص لدى ا فيتحاد أو الجهاز هاز والتصـديق على نظامه ويقيد الإ تحاد أو الجالإ 
 جنيه.آلاف بعد أداء رسم مقداره خمسة 

 بحســـب –تحاد أو الجهاز للإ على الموقع الإلكتروني  الأســـاســـيوالنظام وينشـــر قرار الإنشـــاء 
 .الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرضلموقع الإلكتروني وكذا على ا –الأحوال 

 ر".النشعتبارية الخاصة من تاريخ هذا ويكون لكل منها الشخصية الإ

  (:018)مادة 

و أقابلة للتجديد ثلاث أشـــهر لمدة  أو أحدهماوفروعه  للهيئة أن تقرر إغلاق مقر الصـــندوق" 
 لحين إزالة أسباب المخالفات أيهما أقرب.

 تســــــجيلتمت مزاولته دون  باب إذاهذا اللأحكام نشــــــاط خاضــــــع  أيوقف  وعلى رئيس الهيئة
يق بالطر فيه النشــــــــاط  مزاولةتتم  الذيأن يتضــــــــمن قرار الوقف غلق المكان  بالهيئة، ويجوز

 ". الإداري

  (:118)مادة 

لتزم رئيس وأعضــــاء مجلس إدارة الصــــندوق وكافة العاملين به بمراعاة كافة القوانين واللوائح ي
 وعليهم بذل عناية للصــندوق، الأســاســيوالقرارات المنظمة لصــناديق التأمين الخاصــة والنظام 

غية بُ وفى إدارتهم لأمواله مباشــــــــرتهم لكافة الأعمال المتعلقة بالصــــــــندوق  فيالرجل الحريص 
قدمها ي التي والأغراض والمزايايتفق الذي وعلى النحو  العائد على الأموال المســـــــــتثمرة تعظيم

 ". لأعضائه الصندوق
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 الباب السابع 

 والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل تحاداتالإ  

 الفصل الأول 

 التأمين تحاداتإ

  (:218)مادة 

عادة التأمين أياً كانت تحادإ"ُ ينشأ   لشركاتا تزاوله الذيطبيعة النشاط  بين شركات التأمين وا 
 تحادالإ ويتمتع  الهيئة،قرار من مجلس إدارة  الأساسيالخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه 

ئة بعد سجل خاص بالهي فيويسجل  الربح،عتبارية مستقلة، ولا يهدف إلى تحقيق إبشخصية 
شأنه تعديل يتم ب وأي الأساسيجنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام آلاف أداء رسم مقداره خمسة 

   رض.الغالهيئة لهذا  تخصصه الذيتحاد وكذا الموقع الإلكتروني للإ  الإلكترونيعلى الموقع 

 تزاملوالإ  تحادالإ إلى  نضمامالإ وعلى كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون 
 .الأساسيبأحكام نظامه 

 يلتزم بها أعضاؤه من الشركات على أن التيعايير المهنية بوضع القواعد والم تحادلإ اويختص 
 تعتمد من الهيئة.

د مخالفة عن الأساسيينص عليها نظامه  التيأن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية  تحادوللإ  
 .السليمة "نظامه أو القواعد المهنية 

و أنظامه عند مخالفة  الأســـــــاســـــــيينص عليها نظامه  التيأن يتخذ أياً من التدابير  تحادلإ ول
 ميثاق شرف مزاولة النشاط ".
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 (:318)مادة 

الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلة بسجلات الهيئة من المهن التأمينية أو  لأي تحاداتإ تنشأ" ُ 
 .التي يصدرها مجلس إدارة الهيئةوذلك وفقاً للقواعد والإجراءات 

شخصية ب تحادلإ ان مجلس إدارة الهيئة، ويتمتع قراراً م تحاداتالإ لتلك  الأساسيويصدر بالنظام  
بعد  السجل الخاص المعد لذلك بالهيئة فيمستقلة ولا يهدف إلى تحقيق الربح ويسجل  عتباريةإ

النظام و  شاءنالإ وينشر قرار  جنيه،مائة ألف  لا يجاوزالهيئة بما أداء رسم يحدده مجلس إدارة 
لهذا  الهيئة تخصصه الذيذا الموقع الإلكتروني تحاد وكللإ  الإلكترونيعلى الموقع  ىالأساس
 الغرض.

يلتزم بها أعضاؤه على أن تعتمد من  التيبوضع القواعد والمعايير المهنية  تحادلإ اويختص  
 .الهيئة

و أعند مخالفة نظامه  الأساسيينص عليها نظامه  التيأن يتخذ أياً من التدابير  تحادلإ ول 
 ".ميثاق شرف مزاولة النشاط 

 الثانيفصل ال

 الأجهزة المعاونة 

 (:184)مادة 

عد للقواوفقاً يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك " 
 والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويسجل الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا   
 جنيه.ألف مائة يجاوز 
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 للجهاز وكذا الموقع الإلكترونيعلى الموقع الإلكتروني وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي 
من  عتباراً إ المستقلة عتباريةالإ ويكتسب الجهاز الشخصية الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض،

 .تاريخ هذا النشر

مراكز و لمعاهد التأمينية ومراكز التدريب حكم هذه المادة ا فيوُ يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة 
 تنشئها الشركات فيما بينها ".  الحاسبات وتكنولوجية المعلومات وتداول البيانات التي

 الفصل الثالث

 ت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهماآمكاتب تمثيل منش

 (:518)مادة 

ل مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجا يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في" 
بعد أداء رسم تسجيل مقداره وذلك التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم 

الحرة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار بالعملات  يعادلهدولار أو ما آلاف خمسة 
 عن مجلس إدارة الهيئة.

 والقيام بدور تصالات،والإ دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة  غرض عملها على رويقتص
 متذليل المشاكل والصعوبات وتقدي فيالخارج والمساهمة  فيحلقة اتصال مع المراكز الرئيسية 

 المحلى.لشركات السوق  التسهيلات

 ة.الحر بالعملات  يعادلهمقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما  وتجدد تلك الموافقة سنوياً 

ى الدفاتر وقت عل أي في طلاعالإحق  للهيئةويكون  الهيئة،وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة 
تحقق أغراض الإشراف  التيوالسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات 

 عليها.والرقابة 

ئة وفى دى الهيتعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة ل بأيوعلى تلك المكاتب أن تخطر الهيئة 
مخالفة بتلك ال إخطارهمن شروط وضوابط الهيئة يتم  لأيمن تلك المكاتب  أيحالة ثبوت مخالفة 
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من  هفة يتم شطبلفإذا ثبتت المخا إعلانه،ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 
 الهيئة.السجل بقرار من رئيس 

 ."المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق 

 الثامنالباب 

 المهن التأمينية

 الفصل الأول 

 كتواريونالخبراء الإ

 (:618)مادة 

أن يزاول أعماله ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة  الطبيعيكتوارى لا يجوز للخبير الإ " 
 بالهيئة.السجل المعد لذلك  فيويسجل 

 وط والإجراءات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.يتم القيد وفقاً للشر و  

يحددها  لتياكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع سجل الخبراء الإ  فييقدم طلب القيد أو التجديد و   
إجراءات  خاذاتسنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم خمس ويسرى القيد لمدة  الهيئة،مجلس إدارة 

 الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور. التجديد خلال الثلاثة أشهر

ة بالسجل لأول مر  اسمهبمزاولة النشاط فيمن يقيد  النهائيكما يشترط للحصول على الترخيص  
الحصول  بعدسنتين المشار إليه تقديم ما يفيد ممارسة أعمال الخبرة الإكتوارية لمدة لا تقل عن 

 على الشهادة.

 نيهجآلاف إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة ماً يحدده مجلس ويؤدى طالب القيد أو التجديد رس  
 الرئيسي.عن المركز عتباري للشخص الإومائة ألف جنيه  الطبيعيللشخص 
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ارد الموعد الو  فيأو لعدم التجديد  ختياريالإويتم القيد أو إعادة القيد أو التجديد أو الشطب   
 بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة 
 -التالية: من الحالات  أي في

 فقد أحد شروط القيد. -1
مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون  جوهرية غير صحيحةإذا ثبت أنه قدم أية بيانات  -2

 جسيم. خطأنتيجة تعمد أو 
رار يصدر بها ق والتيوالمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة لتزامه بالقواعد إعدم  -3

 الهيئة.عن مجلس إدارة 
 على غش أو خطأ جسيم. تنطويإذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح أو  -4

من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد  كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق 
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التيوالضوابط 

 (:718)مادة 

من خلال شركات تنشأ لهذا الغرض الخبرة الإكتوارية أعمال مزاولة بيجوز للهيئة الترخيص " 
رة يصدرها مجلس إدا التي والإجراءاتوذلك وفقاً للقواعد  بالهيئة،وتقيد بالسجل المعد لذلك 

 .الهيئة

 يلي:ما  بشأنهيتوافر  السابقة أن المادة في السجل المشار إليه فيويشترط لقيده 

لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ  شكل شركة مساهمة مصرية تخاذإ-1
جنيه نقداً ، أو ما يعادلها ملايين  عن خمسة للا يقيحدده مجلس إدارة الهيئة بما  الذي

 بالعملات الأجنبية .
 الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةالية ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة الم 

 ة الجدوىبدراسبمزاولة نشاطها مصحوباً  والترخيص للشركةالتقدم بطلب للهيئة للتسجيل -2
 .التجاريوالسجل  الأساسيعقد تأسيس الشركة ونظامها و 
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فقاً و أعمال الخبرة الإكتوارية وذلك  فيالخبرة  ذويتوافر عضوين بمجلس إدارة الشركة من -3
ية على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذ الهيئة،يقررها مجلس إدارة  التيللشروط والمعايير 

 للشركة.

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية، يجوز لمجلس إدارة الشركة إما أن   
رسة ين بسجلات الهيئة لممايكلف العضو الآخر بأن يحل محله أو يكلف أحد المهنيين من المقيد

صدر عن ت التيذات النشاط لحساب تلك الشركة، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير 
 الهيئة.مجلس إدارة 

اول سجل الخبراء لدى كل من يز  فيتوافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين -4
 .ريعتباالإأعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشخص 

 أن يقتصر غرض الشركة الوحيد على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية. -5

كما  لهيئة،ارئيس  عتباري بقرارالإللشخص  ختياريالإويتم القيد أو إعادة القيد أو شطب القيد  
ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس  لا تجاوز عتباري لمدةالإيتم وقف قيد الشخص 

 التالية: من الحالات أي فيإدارة الهيئة 

 القيد.فقد أحد شروط  -1
ة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيج غير صحيحةإذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية  -2

 تعمد أو إهمال جسيم.
ار عن يصدر بها قر  والتيلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة إعدم  -3

 الهيئة.مجلس إدارة 
 على غش أو خطأ جسيم. تنطوينه قام بأعمال مخالفة للقوانين واللوائح أو إذا ثبت أ -4
د من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواع كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق    

 مجلس إدارة الهيئة ". يحددهاالتي التنفيذية والضوابط 
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 (:881)مادة 

قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين " على طالب القيد أو التجديد أن يقدم 
 مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.

ركة ش كتواريين والعضو المنتدب لها الذين يعملون باسم ولحسابويكتفى بالنسبة للخبراء الإ 
 ة عن أعمال شركتهم لدى إحدىأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملخبرة إكتوارية واحدة فقط 

 شركات التأمين المسجلة بالهيئة.

 لهيئةا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة أعماله وفقاً كتوارى ويباشر الخبير الإ 

م بقواعد عتباريين في مباشرة أعمالهالطبيعيين والإ الإكتواريينوفى جميع الأحوال ، يلتزم الخبراء 
 ".المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة  الإكتوارية ومعايير الخبرة

 الفصل الثاني

 ستشاريينخبراء التأمين الإ

 (:891)مادة 

 للتأمين ما لم يكن ستشاريةالإأن يمارس أعمال الخبرة  ستشاريالإ" لا يجوز لخبير التأمين 
 السجل المعد لذلك بالهيئة. فيمقيداً  هأسم

 والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة". يتم القيد وفقاً للشروط والإجراءاتو 
 

 (:019)مادة 

 تأمينات مجال فيسواء للخبراء  – ستشاريينالإسجل الخبراء  في" يقدم طلب القيد أو التجديد 
 ة،الهيئيحددها مجلس إدارة  التيوفقاً للشروط والأوضاع  –الأشخاص أو تأمينات الممتلكات 

لثلاثة إجراءات التجديد خلال ا تخاذإللتجديد ويتعين أن يتم  سنوات قابلة خمس ويسرى القيد لمدة
 المذكور.أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد 
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نيه جآلاف بما لا يجاوز عشرة ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة 
 .الرئيسيومائة ألف جنيه عن المركز  الطبيعيللشخص 

د بهذا الموعد الوار  فيأو لعدم التجديد  ختياريالإقيد أو التجديد أو الشطب ويتم القيد أو إعادة ال
 الهيئة.القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة 

ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة 
 التالية: من الحالات أي في

 القيد.فقد أحد شروط  -1
مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون  غير صحيحةقدم أية بيانات جوهرية  إذا ثبت أنه -2

 جسيم.خطأ نتيجة تعمد أو 
رار يصدر بها ق والتيلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة إعدم  -3

 الهيئة.عن مجلس إدارة 
 م.غش أو خطأ جسيعلى  تنطويإذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح أو  -4

من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد  كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق 
 الهيئة".يحددها مجلس إدارة  التيوالضوابط 

 (:119مادة )

و مجالات التحكيم أ فيللتأمين أمام المحاكم أو  ستشاريةالإ" لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة 
 بالهيئة ".مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض  ستشاريينإاء غيرها إلا لخبر 

 (:219)مادة 

ا ستشاريين من خلال شركات تنشأ لهذالإخبراء التأمين أعمال مزاولة بيجوز للهيئة الترخيص " 
ا مجلس يصدره التي والإجراءاتوذلك وفقاً للقواعد  بالهيئة،الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك 

 .الهيئةإدارة 

 يلي:ما  بشأنهيتوافر  السابقة أن المادة فيالسجل المشار إليه  فيترط لقيده ويش
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يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ  لا شكل شركة مساهمة مصرية تخاذإ-1
ها أو ما يعادل نقداً، جنيهملايين  عن خمسة لا يقليحدده مجلس إدارة الهيئة بما  الذي

 .بالعملات الأجنبية

 الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  والسيولةيخل ذلك بقواعد الملاءة المالية  ولا

 دراسة الجدوىببمزاولة نشاطها مصحوباً  والترخيص للشركةالتقدم بطلب للهيئة للتسجيل  -2
 .التجاريوالسجل  الأساسيعقد تأسيس الشركة ونظامها و 

 يف ستشاريةالإالخبرة  أعمال فيالخبرة  ذويتوافر عضوين بمجلس إدارة الشركة من  -3
لى أن ع الهيئة ،يقررها مجلس إدارة  التي، وذلك وفقاً للشروط والمعايير الواردة  التأمين

 يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية للشركة.

يجوز لمجلس إدارة الشركة إما أن  التنفيذية،وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة  
بأن يحل محله أو يكلف أحد المهنيين المقيدين بسجلات الهيئة لممارسة  رالآخ يكلف العضو

صدر عن ت التيذات النشاط لحساب تلك الشركة، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير 
 الهيئة.مجلس إدارة 

اول سجل الخبراء لدى كل من يز  فيجميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين  توافر-4
 عتباري.الإالتأمين من خلال الشخص  في ستشاريةالإال الخبرة أعم

 التأمين. في ستشاريةالإأن يقتصر غرض الشركة الوحيد على مزاولة أعمال الخبرة -5

 لهيئة.بقرار من رئيس ا عتباريالإللشخص  ختياريالإويتم القيد أو إعادة القيد أو شطب القيد   

ة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس لمد ىعتبار الإويتم وقف قيد الشخص   
 التالية: من الحالات أي فيإدارة الـهيئة 

 فقد أحد شروط القيد. -1
ة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيج غير صحيحةإذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية  -2

 جسيم. خطأتعمد أو 
ار عن يصدر بها قر  والتيمزاولة المهنة لتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لإعدم  -3

 الهيئة.مجلس إدارة 
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 على غش أو خطأ جسيم. تنطويإذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين واللوائح أو  -4
من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد  كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق  

 ".ة يحددها مجلس إدارة الهيئ التيوالضوابط 

 (:319مادة )

" على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين 
 مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.

شركة  بالذين يعملون باسم ولحسا والعضو المنتدب لها ستشاريينويكتفى بالنسبة للخبراء الإ 
يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى بأن ستشارية إة خبر 

 شركات التأمين المسجلة بالهيئة.

أعمالهم وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة  ستشاريينالإويباشر الخبراء  
 ".الهيئة 

 الفصل الثالث 

 لأضرارخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير ا

 (:419)مادة 

معاينة وتقدير الأضرار ما لم يكن  وأ مزاولة مهنة تقييم الأخطار طبيعيشخص  لأي" لا يجوز 
 السجل المعد لذلك بالهيئة. فيمن المقيدين 

هذا السجل أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات أو  فيوعلى طالب القيد 
سواء  المهنيمن هذا القانون لممارسة تخصصه  (2)المادة  نصت عليها من التيالمسئوليات 
  الأضرار.معاينة وتقدير  وأتقييم الأخطار في مجال 

 يتم القيد وفقاً للشروط والإجراءات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".و 
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 (:519)مادة 

فقاً و الأضرار قدير وت معاينة أوسجل خبراء تقييم الأخطار  في" يقدم طلب القيد أو التجديد 
لة قاب سنوات خمس ويسرى القيد لمدة الهيئة،يحددها مجلس إدارة  التيللشروط والأوضاع 

إجراءات تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من  تخاذإللتجديد ويتعين أن يتم 
 المذكور.الموعد 

نيه جآلاف بما لا يجاوز عشرة لهيئة ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة ا  
 .الرئيسيومائة ألف جنيه عن المركز  الطبيعيللشخص 

لموعد ا فيلعدم التجديد  والشطب ختياريالإويتم القيد أو إعادة القيد أو التجديد أو الشطب    
 الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

لا بعد إمعاينة وتقدير الأضرار  وأتقييم الأخطار اولة أعمال شركات التأمين مز  لموظفييجوز  ولا
 فقط.للعمل باسم ولحساب شركاتهم  السجل المعد لذلك بالهيئة القيد في

ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة   
 التالية: من الحالات أي في

 القيد.فقد أحد شروط  -1
مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة  جوهرية غير صحيحةإذا ثبت أنه قدم أية بيانات  -2

 جسيم. خطأتعمد أو 
عن  يصدر بها قرار والتيلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة إعدم  -3

 الهيئة.مجلس إدارة 
 على غش أو خطأ جسيم. تنطويو إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح أ  -4

 ضوابطللمن خلال الهيئة وذلك وفقاً  كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق 
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التيوالقواعد 
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 (:619)مادة 

ن خلال الأضرار مخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير أعمال مزاولة بيجوز للهيئة الترخيص "  
 التي راءاتوالإجوذلك وفقاً للقواعد ركات تنشأ لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ش

 الهيئة .يصدرها مجلس إدارة 

 يلي:ما  بشأنهيتوافر  السابقة أن المادة فيالسجل المشار إليه  فيويشترط لقيده 

لغ امل عن المبشكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالك تخاذإ -1
لها أو ما يعاد نقداً،جنيه عن خمسة ملايين  لا يقليحدده مجلس إدارة الهيئة بما  الذي

 الأجنبية.بالعملات 
 الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية 

دراسة الجدوى ب بمزاولة نشاطها مصحوباً  والترخيص للشركةالتقدم بطلب للهيئة للتسجيل -2
 .التجاريوالسجل  الأساسيعقد تأسيس الشركة ونظامها و 
طار تقييم الأخ فيأعمال الخبرة  فيالخبرة  ذويعضوين بمجلس إدارة الشركة من  توافر-3

يقررها  التيمن المسجلين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير  ومعاينة وتقدير الأضرار
 ون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية للشركة.على أن يك الهيئة،مجلس إدارة 

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية، يجوز لمجلس إدارة الشركة إما أن 
يكلف العضو الآخر بأن يحل محله أو يكلف أحد المهنيين من المقيدين بسجلات الهيئة لممارسة 

 لتياوافر لديه ذات الشروط والمعايير الواردة ذات النشاط لحساب تلك الشركة، شريطة أن تت
 الهيئة.تصدر عن مجلس إدارة 

ن سجل الخبراء لدى كل م فيتوافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين  -4
من المسجلين بالهيئة من خلال  تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار فييزاول أعمال الخبرة 

 عتباري.الإالشخص 

تقييم الأخطار ومعاينة  فين يقتصر غرض الشركة الوحيد على مزاولة أعمال الخبرة أ-5
 وتقدير الأضرار.
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 بقرار رئيس الهيئة. عتباريالإللشخص  ختياريالإويتم القيد أو شطب القيد 

لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس  عتباري لمدةالإويتم وقف قيد الشخص 
 التالية: من الحالات أي فيإدارة الهيئة 

 فقد أحد شروط القيد. -1
إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة  -2

 جسيم. خطأتعمد أو 
ار عن يصدر بها قر  والتيلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة إعدم  -3

 الهيئة.مجلس إدارة 
 على غش أو خطأ جسيم. تنطوينه قام بأعمال مخالفة للقوانين واللوائح أو إذا ثبت أ -4

من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد  كتابيوفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق 
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التيوالضوابط 

 
 (:719)مادة 

لسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين " على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده با
 مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة.

ويكتفى بالنسبة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والعضو المنتدب لها الذين يعملون 
 تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عنيتم  الأضرار بأنمعاينة وتقدير شركة خبرة  باسم ولحساب

 عمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة.أ

رة وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادالأضرار ويباشر خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير 
 ".عن مجلس إدارة الهيئة 
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 الفصل الرابع 

عادة التأمين  وسطاء التأمين وا 

 (:198)مادة 

التأمين أو إعادة التأمين  فيمن الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة  لأي" لا يجوز 
يقسم ن وعلى أ ،بالهيئةالسجل المعد لذلك  فيجمهورية مصر العربية ما لم يكونوا مقيدين  في

يجوز الجمع  وفى جميع الأحوال لا التأمين،هذا السجل بين وسطاء التأمين ووسطاء إعادة 
 . بينهما

 .يتم القيد وفقاً للشروط والإجراءات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئةو 

ولة اوفى جميع الأحوال لا يجوز لوسطاء إعادة التأمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة مز 
عتبارية تنشأ لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات أعمالهم إلا من خلال أشخاص إ

 رة تنفيذاً له ".الصاد

 (:199)مادة 

جديد سنوات قابلة للت خمسسجل وسطاء التأمين للأشخاص الطبيعيين لمدة  في" يسرى القيد 
 تخاذاويتعين أن يتم  الهيئة،التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة وفقاً للشروط والأوضاع 

 المذكور.إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر على الأقل من الموعد 

نيه جآلاف إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس  
 .الرئيسيومائة ألف جنيه عن المركز  الطبيعيللشخص 

وارد الموعد ال فيأو الشطب لعدم التقدم التجديد  ختياريالإويتم القيد أو التجديد أو الشطب  
 ر من رئيس مجلس إدارة الهيئة.بهذا القانون أو إعادة القيد بقرا

ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الوسيط بقرار من مجلس إدارة الهيئة 
 التالية:من الحالات  أي في
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 فقد أحد شروط القيد. -1
إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون  -2

 يم.جس خطأنتيجة تعمد أو 
رار يصدر بها ق والتيلتزامه بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة إعدم  -3

 الهيئة.عن مجلس إدارة 
 على غش أو خطأ جسيم. تنطويإذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح أو  -4

واعد لك وفقاً للقمن خلال الهيئة وذ كتابيوفى الحالات الثلاثة الأخيرة يتعين إجراء تحقيق 
 ".يحددها مجلس إدارة الهيئة  التيوالضوابط 

 (:020)مادة 

أ من خلال شركات تنش وساطة التأمين أو إعادة التأمينأعمال مزاولة بيجوز للهيئة الترخيص " 
صدرها ي التي والإجراءاتوذلك وفقاً للقواعد  بالهيئة،لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك 

 هيئة.المجلس إدارة 

 يلي:ما  بشأنهيتوافر  السابقة أن المادة فيالسجل المشار إليه  فيويشترط لقيده 

إتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ -1
ملات أو ما يعادلها بالع نقداً،ملايين جنيه عن خمسة  للا يقيحدده مجلس إدارة الهيئة بما  الذي
 نبية.الأج

  الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  التي والسيولةولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية 

راسة الجدوى دبمزاولة نشاطها مصحوباً ب والترخيص للشركةالتقدم بطلب للهيئة للتسجيل -2
 .التجاريوالسجل  الأساسيعقد تأسيس الشركة ونظامها و 
أعمال التأمين أو المهن المرتبطة  فيخبرة ال ذويتوافر عضوين بمجلس إدارة الشركة من -3

أعمال التأمين وذلك  فيالخبرة  ذويالقائم بالإدارة التنفيذية من أحدهما بها، على أن يكون 
 الهيئة.يقررها مجلس إدارة التي وفقاً للشروط والمعايير 

أن  الشركة س إدارةوفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية، يجوز لمجل    
ذا لم تقم الشركة بتعيين يكلف العضو الآ خر بأن يحل محلة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وا 

 العضو الأخر خلال تلك المهلة يتم شطب الشركة من سجلات الهيئة.
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ن لدى كل م الوسطاءسجل  فيجميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين  توافر-4
تأمين أو إعادة التأمين من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص ال فييزاول أعمال الوساطة 

 .عتباريالإ

 التأمين أو إعادة التأمين. فيالوساطة  أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال-5

 الهيئة.رئيس بقرار من  عتباريالإللشخص  ختياريالإويتم القيد أو شطب القيد  

جاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس لمدة لا ت عتباريالإويتم وقف قيد الشخص  
 من الحالات التالية: أي فيإدارة الهيئة إذا توافرت لديه 

 فقد أحد شروط القيد. -1
إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون  -2

 جسيم. خطأنتيجة تعمد أو 
ا قرار يصدر به والتياللازمة لمزاولة المهنة لتزامه بالقواعد والمعايير المهنية إعدم  -3

 الهيئة.عن مجلس إدارة 
على غش أو خطأ  تنطويإذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين واللوائح أو  -4

 جسيم.
 من خلال الهيئة وذلك وفقاً للقواعد كتابيوفى الحالات الثلاثة الأخيرة يتعين إجراء تحقيق  

 ".إدارة الهيئة تصدر عن مجلس  التيوالضوابط 

 (:120)مادة 

عادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات "  لا يجوز لشركات التأمين وا 
تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، كما لا 

 أو من المحليينإعادة تأمين  لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها لوسطاءيجوز 
لسجل با ينمالم يكونوا مسجلوسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الحاصلين على ترخيص 

، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حالة تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين  المشار إليه
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التأمين الصادرة عن الهيئة الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة 
 سنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة " .

 (:220)مادة 

" على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين 
  الهيئة.مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً للضوابط والأحكام الصادرة عن 

عادة التأمين شريطة أن تلتزم  الإنتاجيى من ذلك أعضاء الجهاز ويستثن بشركات التأمين وا 
يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة  التيشركة التأمين 

تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات  فيالوثائق أو المستفيدين منها أو الغير 
 الهيئة.تلك الفئات بناء على قرار من  بسببالضرر 

 اسمبالذين يعملون والعضو المنتدب لها ويكتفى بالنسبة لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين 
أن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة بالتأمين أو إعادة التأمين  في ولحساب شركات الوساطة

 ".بالهيئة  شاملة عن أعمال تلك الشركات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة

 (:320)مادة 

فيما عدا العاملين بالجهاز  –التأمين  بشركاتوالعاملين أعضاء مجالس الإدارة  " يُحظر على
 ة.عمولالتأمين أو إعادة التأمين لحسابهم الخاص مقابل  فيمزاولة أعمال الوساطة  – الإنتاجي

مشاركة ال – الإنتاجيلجهاز بما فيهم العاملين با –ويحظر على جميع العاملين بتلك الشركات  
 التأمين أو إعادة التأمين  فيتأسيس أو إدارة شركات الوساطة  في

كما يحظر على العاملين بالجهاز الإنتاجي مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين 
 ". لغير الشركة التي يعملون بها
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 (:420)مادة 

ا تلتزم بها شركات التأمين لعمل المتدربين لديه التي" يضع المجلس الشروط والقواعد والضوابط 
د مجلس ويحد بالهيئة،وتسجيلهم بالسجل المُعد لهذا الغرض  الإنتاجيبصفة مؤقتة بالجهاز 

نصف الرسم المقرر بالنسبة  لا يجاوزإدارة الهيئة الرسوم الواجب سدادها بهذا السجل بما 
 ".لوسطاء التأمين

 الفصل الخامس

  ةأحكام ختامي

  (:205)مادة 

التأمين المرخص لها من الهيئة  تمنشئامن  أي" لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو 
إلا ئة بالهيياً من المهن السابقة من غير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض آأن تستعين ب

 الهيئة.يصدرها مجلس إدارة  التيوفقاً للضوابط والقواعد 

عادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أياً من يجوز لل لا كما عاملين بشركات التأمين وا 
اح كما يتعين الإفص الباب،الشركات المقيدة بالهيئة لمزولة أحد المهن التأمينية الواردة بهذا 

للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أي من تلك 
 ".الشركات 

 (:620)مادة 

 ولالتأمين قبيُحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة  السابقة،ورد بالمادة  " بمراعاة ما
أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي عمليات أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية 

حكام هذا القانون أو من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة لأ مرتبطة بأيتقدم منهم وتكون 
 ".مساهمة أقاربهم في شركات تقديم تلك الخدمات 
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 (:720)مادة 

اً من لأي بالسجل المعد لذلك بالهيئة تسجيلسداد رسم يتم  الباب،بمراعاة ما هو وارد بهذا " 
 ها،ومنافذة فروعها الجغرافي كزها الرئيسية وكذااعتبارية المهنية الواردة بهذا الباب لمر الشركات الإ

  تي:ده مجلس إدارتها بما لا يجاوز الآيحد رسم للهيئةوذلك بعد أداء 

 فرع.جنيه عن كل آلاف عشرة  -
 منفذ.جنيه عن كل آلاف خمسة  -

ئق التأمين وثادائم لتوزيع منفذ ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو 
ن كز المؤقتة ، وذلك كله وفقا لما يصدر عالمر وعلى أن يكتفى بالإخطار ل للتعامل، فتتاحالإوقبل 

 مجلس إدارة الهيئة من معايير " .

 (:082)مادة 

" يراعى بالنسبة للسجل المعد للمهنيين الطبيعيين إفراد بيان بسجلاتهم يبين مدى مزاولتهم 
 وفى الحالة الأخيرة بيان سبب عدم المزاولةُ . عدمه،للنشاط من 

د من المهنيين الطبيعيين بالسجل المع و تجديد قيد أو إعادة قيد أياً ويُعد شرطا من شروط قيد أ
 لتزام بقواعد وضوابط التطوير المهني المستمر الصادرة عن الهيئة ".الإ لذلك بالهيئة 

 (:092مادة )

صدار  عتمادإيتولى مجلس إدارة الهيئة  القانون،من هذا  (188بالمادة )بمراعاة ما هو وارد "  وا 
 نم ردة بهذا البابايضعها أي من أصحاب المهن التأمينية الو  التيلمعايير المهنية القواعد وا

 ". تحادإتحادهم ويلتزم بها كافة أعضاء الإ خلال 

 (:012مادة )

المهن  من أي" تضع الهيئة المعايير والقواعد التي تحول دون تعارض المصالح حال الجمع بين 
 لطبيعياالشخص  وعلى أن يمتد هذا الحكم على ذا القانون ،والأنشطة التأمينية الواردة بأحكام ه

 ".الواحد  عتباريلإاأو 
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 (:112مادة )

يصدر عن مجلس إدارة الهيئة قواعد ممارسة تلك المهن وفقا لنوع النشاط أو التصنيف الصادر " 
 .الهيئة "عن 

 الباب التاسع 

  العقوبات

 (:221)مادة 

نصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة خلال بأي عقوبة أشد ممع عدم الإ" 
لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين 

 : العقوبتين

كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة  (1
ى ذات وتسر  القانون،أو بالمخالفة لأحكام هذا  المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة

 ذلك.العقوبة على المسئولين في شركات التأمين في حال مخالفة 
نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون  أيالهيئة وقف  ولرئيس
تتم مزاولة النشاط فيه  الذيويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان  ترخيص،
 اري.الإدبالطـريق 

عمال الصناديق الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك ( كل من باشر عملًا من أ2
 السجل.بالهيئة أو بعد شطبه من 

الأوراق  فيالبيانات أو المحاضر أو  فيأقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش كل من   (3
 .تصل إلى علم الجمهور التيتقدم إلى الهيئة أو  التي الأخرى

ن وم الهيئة،ادرة عن مجلس إدارة مخالفة المعايير والقواعد المهنية الص كل من تعمد (4
 الإكتوارية.بينها معايير الخبرة 
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مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ التعهدات الخاصة عن تنفيذ  ( كل5
 التأمين.وثائق 

 لم تضبط حكم بغرامةوفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن 
 ."إضافية تعادل قيمتها 

 (:321)مادة 

 :ن ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهييعاقب بغرامة لا تقل عن خمس " ´

لاع طالهيئة الذين لهم حق الإ لمندوبيعن تقديم الدفاتر والمستندات  كل من امتنع  (1
 .عليها

وذلك فضلاً عن الحكم والرقابة، شراف الإ كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة في  (2
 .بتقديمها

و أالمواعيد المحددة بهذا القانون  فيتقديم البيانات الواجب تقديمها  فيتأخر كل من   (3
 له.القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً 

كم يدية يعين الحدبغرامة تهوذلك فضلًا عن الحكم بإلزامه بتقديمها، وللمحكمة الحكم 
 .أو تأخير بحد أقصى ألفا جنيه عن اليوم الواحد  امتناع مقدارها عن كل يوم

كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين مصرية أو اجنبية أو  (4
 توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.

 سراً أتصل به أو أطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.كل من أفشى  (5
 بة:ويعاقب بذات العقو 

كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو  (1
الموظفين بها أمتنع عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق 
المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة، وكل من أمتنع عن تسليم هذه الأموال 

 في حالة تعيينه.والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت 
دون وجه حق  –كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أمتنع  (2
عن صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام  –
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الأساسي للصندوق. أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من 
حكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه الصندوق بالمخالفة لأ

 من الصندوق.
 ( من هذا القانون ".174، 163كل من خالف أحكام المادتين ) (3       

 (:421)مادة 

 كذامنها و النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة  للشروط أوتعاقب شركة التأمين المخالفة " 
لا  بغرامة القانون،من هذا   (229)لأحكام المادة  الأشخاص وفقاً  حالة تأمينات فيالأسعار 

يهما أ -تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققته من نفع مؤثم 
 للواقعة موضوع المخالفة .  -اكبر

 العود ".وتضاعف العقوبة في حالة 

 (:521)مادة 

شركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بال" 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله 

 بواجباته الوظيفية.

 ".وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية 

 (:621)مادة 

كم الح السابقة،لعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد يجوز، فضلًا عن ا" 
بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة 

 ."ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود سنوات،لا تزيد على ثلاث 

 (:721)مادة 

ن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت المخالفة تكون الشركة مسئولة بالتضامن ع"
 ولصالحها". باسمهامن أحد العاملين بالشركة  ارتكبتقد 
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 (:218)مادة 

 مالية-قانون آخر، يعاقب بغرامة أي  فيمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشــد منصــوص عليها " 
كام أحخالف من كل ون جنيه ألف جنيه ولا تجاوز ملي عن خمســــينتقل  لا-يتحملها المخالف 

(، 119) (،081(، )610) (،510الفقرة الأخيرة من المـــــادة ) (،210(، )110المواد )
 وذا القانون أو لائحته التنفيذية أحكام هأو خالف أياً من أمن هذا القانون،  (520(، )198)

 له. القرارات الصادرة تنفيذاً 

 جنيه كل من يخالف حكم المادةآلاف على خمسة ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد 
 ".( من هذا القانون110)

 ( : 192مادة )

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا 
أو  نيه،جعلى عشرين مليون  عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل

كل من حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره  بتين،العقو بإحدى هاتين 
أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالًا  جسيم،وقائع غير صحيحة عن عمد أو إهمال 

 متعمداً أو جسيماً ، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر تأثرياً جوهرياً في نتائجها".

 ( :022مادة ) 

جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تســـليم القوائم  شـــركة التأمين بغرامة قدرها ألفي تعاقب" 
 المالية وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات شأن القوائم المالية

جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تســـــليم القوائم  خمســـــمائةبغرامة كما يعاقب الصـــــندوق 
ــــــــــأن القوائم الما لية وفقاً للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات، في شـ

 المالية

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضـه أن يعرض التصـالح عن هذه الجريمة في أي 
 حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
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 ." نقضاء الدعوى الجنائيةويترتب على التصالح وتنفيذه ا

 

 (:122)مادة 

تقديم البيانات  فيكل من أمتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين يعاقب " 
عن تسليم الأموال أو هذا القانون عن المواعيد المحددة ( من 143)المادة  فيالمشـار إليها 

 الدامجة.ئولين بالصناديق والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمس

ن ع ويعاقب بغرامة تقدر بمبلغ خمسون ألف جنيهاً ولا تزيد عن مليون جنيه كل من امتنع
 تعيينه ".حالة  فيتسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت 

 (:222)مادة 

من يخالف  كل انونالقمن هذا  (212)المادة  في" يعاقب بذات العقوبات المنصـــــــــوص عليها 
 ".أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 

 (:322)مادة 

إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنســــبة للجرائم المنصــــوص عليها  تخاذإلا يجوز " 
في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن 

جرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد هذه ال
الدعوى الجنائية بالنســـــــبة للجريمة التي تم  انقضـــــــاءالأدنى للغرامة، ويترتب على التصـــــــالح 

التصـالح بشـأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصـل الصـلح أثناء تنفيذها ولو 
 ." ورة الحكم باتاً بعد صير 
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 عاشرالباب ال

 أحكام ختامية 

 (:422)مادة 

عمليات تأمين مباشرة تتعلق  أيالتعاقد على  عتباريينوالإ" لا يجوز للأشخاص الطبيعيين 
 خاضعة لأحكام هذا القانون.تأمين مصر إلا لدى شركات  فيبممتلكاتهم أو بمسئولياتهم 

ن الترخيص بإجراء التأمي بالداخل، يتســـــــــنى إبرامها لا التيالحالات  فيللهيئة  ذلك يجوزومع 
 يضعها مجلس إدارة الهيئة ". التيلدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد 

  ( : 522مادة ) 

تصدر الهيئة القواعد التي تلزم جميع العاملين بأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون " 
 سيما العلاقات المرتبطة بالجهات أعماله،تتعارض وطبيعة بالإفصاح عن أي بيانات أو معلومات 
 الأحوال.أو المهن التأمينية الأخرى بحسب 

فنية  تشارةاستأسيس أو إدارة أو تقديم  فييحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها أن يشتركوا و 
 عين لأحكام هذا القانون ".الخاضمن  أيإلى 

 (:622)مادة 

ت المرخص لها من الهيئة بمزاولة آتؤدى كل منشأة من المنش وص،نص" بمراعاة ما تقدم من 
النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون رسماً سنوياً إلى الهيئة لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على 

لشركة تستحق ل التيتتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة  التيالعمليات 
 الاتي:سنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه على حملة الوثائق عن ال

لًا من البند أو  فيالألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها  فيونصف  اثنان - 1
 القانون.الفقرة الأولى من هذا 

قرة الأولى البند ثانياً من الف فيالألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها  فيستة  - 2
 الذكر.ة من المادة سالف

 المتخصصة. الطبيالألف بالنسبة لشركات التأمين  فيأربعة -3
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الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية  فيونصف  اثنان-4
 المنقضية.كرسوم إشراف ورقابة عن السنة المالية  تعاقداتهاوذلك عن جميع  الصحية،

 –هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم أو المشتركين  ضاءقتإت آولا يجوز لتلك المنش  
 المادة.يجاوز الفئات المشار إليها بتلك  بما-بحسب الأحوال 

الجمعية العامة  اعتمادت بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ آوتلتزم تلك المنش
 فيأخير وفى حالة الت المالية،ة السن نتهاءإأربعة أشهر من تاريخ  انقضاءللشركة لميزانيتها أو 

 مركزيالالسداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك 
 يفمنها  للأنفاقحساب خاص بالهيئة، وتخصص  في، وتودع حصيلة هذه الرسوم المصري
 ". التأمينىتستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط  التيالوجوه 

 :(722)مادة 

الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج  الجهات تلتزم" 
ه الشروط بهذولا يجوز أن يعمل  عليها،وكذلك كل تعديل يطرأ  التأمين،وثائق التأمين لكل فروع 

 عتمادها من الهيئة  إأو النماذج إلا بعد 

 لإكتوارىاوال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأم
غ الهيئة انقضاء ثلاثين يوماً على إبلا لمراجعتها ويعتبربالأسس الفنية المستخدمة في حساباته 
  عتماد.بالإبها دون ممانعة من الهيئة بمثابة قرار 

ورية بصفة د وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق والأسعار المعمول بها لدى كافة الشركات 
ركات وتلتزم الش العادل،في ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر 

  الشأن ".بالتعديلات التي تراها الهيئة في هذا 

 (:282)مادة 

بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام القانون إلا إذا  أي" لا يجوز للشركة أن تنشر 
 قدمت للهيئة.  التييانات كانت مطابقة للب

 ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماماً لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة ".

 (:292)مادة 
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نون، تقدم طبقاً للقا التيعلى الأوراق والبيانات  طلاعالإمصلحة تقرها الهيئة،  ذي" يجوز لكل 
أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو  أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها

القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك  فيمن السجلات المنصوص عليها 
 بعد سداد الرسم المقرر.

وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن  حامليويجب على شركات التأمين أن تطلع 
 بعد سداد الرسم المقرر. وذلك-على طلبهم  بناء-تسلمهم نسخة منها 

 تؤدى طبقاً لهذه المادة ". التيويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم 

 (:023)مادة 

عادة التأمين الحق   لتزاماتهاإبالخارج لمقابلة  الأجنبيفتح حسابات بالنقد  في" لشركات التأمين وا 
 الخارج. فيالمستحقة عليها 

 ".يراها ملائمة لذلك  التيت بالقواعد ولمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا

 (:123)مادة 

 ( المسجلين بالسجلات المعدة بالهيئة وفقاً عتباريينوالإ" يُعتبر كافة الأشخاص )الطبيعيين 
 مزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون فيللقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصاً لهم 

 بها ". الالتزامخاصة يتعين  أحكام بهكل ما لم يرد  فيوذلك 


